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  مقدمة

، ألق ي بظلال ھ ونتائج ھ عل ى     میا وتكنولوجی ا ھ ائلا  علما تقدتشھد البشریة في العصر الحدیث     

و ذل ك بوض وح بص دد ث ورة الاتص الات،      كافة جوانب الحیاة والعلاقات بین الأفراد والدول، یبد

الآلی  ة والمعلوماتی  ة عب  ر ش  بكة الإنترن  ت، ل  ذلك ی  تم تجس  ید التج  ارة         واس  یبالفض  ائیات، الح

الإلكترونیة عبر الأسالیب التعاقدیة من خلال العقد الإلكتروني الذي یعتبر من أھم الوسائل الت ي  

أس اس رواج  یعتبر  لكترونيالعقد الإ فلا مناص من التسلیم بأن ،ساعدت على رواج تلك التجارة

، حیث أنھ یمثل ترجمة قانونیة لتلاقي الإرادات بین البائع ومقدم الخدمة م ن  ةكترونیلالإالتجارة 

  .ناحیة والمشتري أو المستھلك من ناحیة أخرى

یتطل ب وس طا قانونی ا  قوی ا     كم ا  یقوم العق د الإلكترون ي مثل ھ مث ل العق د التقلی دي عل ى الثق ة،            

لمخاطر التي قد تصیب المعاملات المبرم ة  تحیطھ العدید من الضمانات التي تعمل على تدارك ا

  عن بعد، حت ى یواك ب التط ور المتن امي ف ي مج ال التج ارة الإلكترونی ة والت ي أص بحت حقیق ة           

  .قائمة لا تقف آفاقھا وإمكاناتھا عند حد معین 

انتشار استخدامھا في و ي مجال نظم الاتصالات والمعلوماتنجم عن التطور الھائل ف   

الذي یعتبر  ،عقود وإبرامھا، إلى ظھور نوع جدید ألا وھو الدلیل الكتابي الرقميالتفاوض على ال

من الموضوعات المھمة سواء على الساحة الدولیة أو المحلیة، وذلك نظرا لما یثیره من أمور 

مھمة في مجال إثبات معاملات التجارة الإلكترونیة، لا سیما أنھ تم التحول من استخدام 

إلى الدعامات الإلكترونیة، ھذا وإن كان لھ العدید من الفوائد كالسرعة  الدعامات الورقیة

 ،والسھولة في إجراء المعاملات، إلا أنھ یكتنفھ العدید من المشكلات على المستوى التنظیمي

یضفي  بجدارالتقني، وھو الأمر الذي یتطلب وسائل تقنیة، وقواعد قانونیة تحیطھ القانوني، 

صدور العدید من التشریعات لتنظیم ھذا الأمر  إلىالأمان، ما أدى ة وعلیھ نوعا من الحمای

  .بقصد توفیر الحمایة اللازمة للمتعاقدین

التخلي عن ضرورة  إلىلتطور الحاصل على مستوى وسائل الاتصال الحدیثة بالإنسان أدى ا   

عالم  ورالعمل بالطرق المعلوماتیة وتط استعمال الورق في الكتابة، خاصة أمام ازدھار
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فأصبح من غیر الممكن إتمام أغلب المعاملات دون استخدام ھذه الوسائل، مما أدى ، الاتصالات

إلى ظھور المحرر الإلكتروني والتوقیع الإلكتروني كوسائل لإثبات المعاملات الإلكترونیة التي 

لا سیما  تتم عبر وسائل الاتصال الحدیثة بمختلف أشكالھا، فتعرضت أدلة الإثبات التقلیدیة

السندات الورقیة إلى اھتزاز كبیر بظھور السندات الإلكترونیة، نتیجة ھذا التطور المتزاید 

 .للتكنولوجیا الحدیثة وھیمنتھا على كافة جوانب الحیاة المعاصرة

وب فیما یتعلق بقانون إلى المستوى المطل التجاري الدوليالكتابة في مجال القانون  تصل لم   

ة أو لكتروني، سواء كان ذلك في إطار التشریعات الوطنیونیة وقوانین الإثبات الإرلكتالتجارة الإ

لكتروني الدولي، وإن كان الواضح من القانون النموذجي في إطار القانون التجاري الإ

لكترونیة بما یتفق الإھو توجھ المقنن إلى تیسیر استعمال أسلوب التجارة " الأونسترال"

المھیمنة على الاقتصاد العالمي وتكنولوجیا المعلومات بالدرجة  والمصالح الكبرى للدول

ومن أجل توفیر معاملة متساویة لمستعملي المستندات الورقیة ومستعملي المعلومات  ،الأولى

مختلف  الحاسوبیة لزیادة الاقتصاد والفعالیة في التجارة الدولیة ، وإرشاد التشریعات الوطنیة في

  .راءات المبنیة في القانون النموذجي ضمن تشریعاتھا الوطنیةالبلدان إلى إدراج الإج

ظھرت مع ظھور جھاز الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت مصطلحات ومفاھیم جدیدة لم تكن    

ت الإلكترونیة، مصطلح التوقیع الإلكتروني، مصطلح مصطلح المعاملا: موجودة من قبل، منھا

إلى غیرھا من المصطلحات الجدیدة، ولعل الفوائد لكتروني، الأرشیف الإلكتروني، المحرر الإ

الكثیرة لشبكة الإنترنت، ھو جعلھا تمتد لجمیع المجالات الحیاتیة الأخرى، فالعقود التي تبرم  

عبر شبكة الإنترنت أثارت موضوع حجیة المحررات التي لا تتضمن توقیعا مادیا علیھا من 

ت التواقیع الإلكترونیة رغم عدم تعریف النظم قبل أطرافھا أو مصدریھا، لذلك استخدمت تقنیا

القانونیة القائمة لھا، فكان لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول ھذه التواقیع وتضمن حجیتھا 

  .وقوتھا القانونیة في الإثبات

یصعب التمییز في سلسلة الرموز المستخدمة بین أصل الرسالة وصورتھا في حالة رسائل     

التخزین مبیوتر، حیث تجري عملیات الإدخال، التوقیع، ة عبر شبكات الكالبیانات المنقول

تبادل الرسائل إلكترونیا عن تبادلھا یدویا على  فوالاسترجاع إلكترونیا، بحیث لا یقتصر اختلا
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لكنھ یمتد أیضا إلى مرحلة استرجاعھا ، فقد یجري تحمیل ، مرحلة إدخالھا وتحویلھا وتخزینھا

  .دعامات ورقیة أو غیر ورقیة مخرجات الأجھزة على

أدى التطور التكنولوجي والعلمي في العقود الأخیرة إلى ظھور محررات جدیدة، تتمیز كثیرا    

وتختلف اختلافا جوھریا عن المحررات الورقیة التقلیدیة سواء من حیث الوسائط أو الدعائم 

وتوقیعھا، وھذه ھي التي تضم ھذه المحررات، أم من حیث إنشائھا وتبادلھا وتخزینھا 

  .المحررات الإلكترونیة

ترتب على ذلك، أن الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة لم یعد یقتصر على المحررات    

في ھذا المجال لمحررات الإلكترونیة نفسھا بقوة فرضت ابل  الورقیة الرسمیة والعرفیة،

تحدد مضمونھ، وتوقیع یفید نسبة ھذا  ، فإذا كان المحرر الورقي یتشكل من كتابةالقانوني المھم 

المحرر إلى شخص معین ھو الموقع، ویتخذ من الورق والكتابة التقلیدیة دعامة لھ، فإن المحرر 

، فھو إذن یختلف عن ختلفة، وكتابة متمیزة من نوع خاصالإلكتروني یتشكل من دعامة م

اختلاف التوقیع  المحرر الورقي من حیث الدعامة والكتابة طریقة وشكلا، فضلا عن

 .الإلكتروني عن التوقیع التقلیدي

الحدیثة ذات الطبیعة المعلوماتیة التي یتم من خلالھا  الاتصاللأنظمة  الظھور المتزایددفع    

إلى التفكیر ملیا في وضع  ،المحرر الإلكتروني التشریع والفقھ والقضاء في العدید من البلدان

بوضع حلول لمختلف المشاكل التي تفرزھا ھذه صیغ تشریعیة وتنظیمیة جدیدة تسمح 

التطورات، ویبدوا جلیا أن المشكلة الحقیقیة في مجال التعامل عن طریق المحرر الإلكتروني 

ھي مشكلة الإثبات، فالكثیر من القوانین لم تنظم وتحدد قیمتھ في الإثبات ، لذا نتج عن ھذا 

في إثبات التصرفات القانونیة التي تنشأ  النقص التشریعي، خلاف حاد حول حجیة ھذا المستند

بحیث یشمل المحرر  الإلكتروني مفھوما موسعا المحرریعطي  اتجاهمن خلالھ، فقد ذھب 

الأول فلم یعطي للمستند  للاتجاهآخر مناقض  اتجاهالورقي وكذلك الإلكتروني، في حین ذھب 

إلى أي مدى یمكن الإقرار  ،نتساءلأیة قیمة قانونیة إلا عن طریق التنظیم التشریعي مما یجعلنا 

 .؟بالمحررات الإلكترونیة في إثبات المعاملات الإلكترونیة التي تتجسد في شكل عقد
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          ،النظام القانوني للمحررات الإلكترونیة من إبراز، لا بد لإشكالیةعلى ھذه اللإجابة 

            للمحررات الإلكترونیةبحث القوة الثبوتیة حتى نتمكن من الوصول إلى  ،)الأول الفصل(

  . متبعین في ذلك المنھج المقارن تارة، والمنھج التحلیلي النقدي تارة أخرى ،)الثاني الفصل(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 الفصل الأول

النظام القانوني للمحررات 

  الإلكترونیة
 



  : ملخص

أدى الانتشار المتنامي للثورة الرقمية والصحوة المعلوماتية التي يعرفها العالم اليوم، إلى 
إحداث مجموعة من التغييرات التي مست العمليات التعاقدية في نظامها وبنيتها القانونية، فانتقال 

أدى إلى ظهور ما الكتابة من دعامات تقليدية ورقية إلى دعامات جديدة ذات طابع إلكتروني، 
يسمى بالمحررات الإلكترونية، فهذه الأخيرة باتت تطرح إشكالية قانونية لا سيما الشق المتعلق 
بالإثبات، واختلاف الوسيط المادي الذي يتم من خلاله تحرير العقد وتدوين بنوده، مما أدى بنا 

الوضع يزداد تعقيدا  إلى ضرورة البحث في مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، لأن
إذا أراد أطراف العقد التمسك بالمحرر الإلكتروني كدليل كتابي كامل، مما حتم على مختلف 
الدول التدخل لخلق تشريعات تكون جديرة بتنظيم وضبط المعاملات والتجارة الإلكترونية 

  .مواكبة منها لهذه الثورة الرقمية والتفاعل معها

 

Résumé : 

La révolution  numérique et  informatique en pleine  expansion, que connait 
actuellement  le monde, a conduit à un ensemble de changements, lesquels changements 
ont touché les opérations  contractuelles aussi bien dans leurs systèmes que dans leur 
institution légale. 

La mutation de l’écriture de ses bases classiques vers les nouvelles bases à caractère 
électronique a conduit à l’apparition de ce que l’on appelle les écrits électroniques. 

Ces dernières ne cessent de poser un problème juridique surtout du coté relatif à la 
preuve, ainsi que sur la différence  de l’intervention de l’intermédiaire matériel, par 
lequel, il a été procédé à la rédaction de l’acte et à l’insertion de ses articles. 

Ce qui nous a amené à rechercher nécessairement la portée probante des écrits 
électroniques dans le domaine de la preuve, parce que, la situation devient de plus en plus 
complexe lorsque les parties à l’acte s’en tiennent à l’écriture électronique comme moyen 
de preuve écrite irréfutable. 

Ce qui a imposé à différents  pays d’intervenir  pour créer des législations capables 
de réglementer les transactions et le commerce électroniques et d’aller en parallèle avec 
cette révolution numérique et de s’y interférer avec. 
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  مقدمة

، ألق ي بظلال ھ ونتائج ھ عل ى     میا وتكنولوجی ا ھ ائلا  علما تقدتشھد البشریة في العصر الحدیث     

و ذل ك بوض وح بص دد ث ورة الاتص الات،      كافة جوانب الحیاة والعلاقات بین الأفراد والدول، یبد

الآلی  ة والمعلوماتی  ة عب  ر ش  بكة الإنترن  ت، ل  ذلك ی  تم تجس  ید التج  ارة         واس  یبالفض  ائیات، الح

الإلكترونیة عبر الأسالیب التعاقدیة من خلال العقد الإلكتروني الذي یعتبر من أھم الوسائل الت ي  

أس اس رواج  یعتبر  لكترونيالعقد الإ فلا مناص من التسلیم بأن ،ساعدت على رواج تلك التجارة

، حیث أنھ یمثل ترجمة قانونیة لتلاقي الإرادات بین البائع ومقدم الخدمة م ن  ةكترونیلالإالتجارة 

  .ناحیة والمشتري أو المستھلك من ناحیة أخرى

یتطل ب وس طا قانونی ا  قوی ا     كم ا  یقوم العق د الإلكترون ي مثل ھ مث ل العق د التقلی دي عل ى الثق ة،            

لمخاطر التي قد تصیب المعاملات المبرم ة  تحیطھ العدید من الضمانات التي تعمل على تدارك ا

  عن بعد، حت ى یواك ب التط ور المتن امي ف ي مج ال التج ارة الإلكترونی ة والت ي أص بحت حقیق ة           

  .قائمة لا تقف آفاقھا وإمكاناتھا عند حد معین 

انتشار استخدامھا في و ي مجال نظم الاتصالات والمعلوماتنجم عن التطور الھائل ف   

الذي یعتبر  ،عقود وإبرامھا، إلى ظھور نوع جدید ألا وھو الدلیل الكتابي الرقميالتفاوض على ال

من الموضوعات المھمة سواء على الساحة الدولیة أو المحلیة، وذلك نظرا لما یثیره من أمور 

مھمة في مجال إثبات معاملات التجارة الإلكترونیة، لا سیما أنھ تم التحول من استخدام 

إلى الدعامات الإلكترونیة، ھذا وإن كان لھ العدید من الفوائد كالسرعة  الدعامات الورقیة

 ،والسھولة في إجراء المعاملات، إلا أنھ یكتنفھ العدید من المشكلات على المستوى التنظیمي

یضفي  بجدارالتقني، وھو الأمر الذي یتطلب وسائل تقنیة، وقواعد قانونیة تحیطھ القانوني، 

صدور العدید من التشریعات لتنظیم ھذا الأمر  إلىالأمان، ما أدى ة وعلیھ نوعا من الحمای

  .بقصد توفیر الحمایة اللازمة للمتعاقدین

التخلي عن ضرورة  إلىلتطور الحاصل على مستوى وسائل الاتصال الحدیثة بالإنسان أدى ا   

عالم  ورالعمل بالطرق المعلوماتیة وتط استعمال الورق في الكتابة، خاصة أمام ازدھار
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فأصبح من غیر الممكن إتمام أغلب المعاملات دون استخدام ھذه الوسائل، مما أدى ، الاتصالات

إلى ظھور المحرر الإلكتروني والتوقیع الإلكتروني كوسائل لإثبات المعاملات الإلكترونیة التي 

لا سیما  تتم عبر وسائل الاتصال الحدیثة بمختلف أشكالھا، فتعرضت أدلة الإثبات التقلیدیة

السندات الورقیة إلى اھتزاز كبیر بظھور السندات الإلكترونیة، نتیجة ھذا التطور المتزاید 

 .للتكنولوجیا الحدیثة وھیمنتھا على كافة جوانب الحیاة المعاصرة

وب فیما یتعلق بقانون إلى المستوى المطل التجاري الدوليالكتابة في مجال القانون  تصل لم   

ة أو لكتروني، سواء كان ذلك في إطار التشریعات الوطنیونیة وقوانین الإثبات الإرلكتالتجارة الإ

لكتروني الدولي، وإن كان الواضح من القانون النموذجي في إطار القانون التجاري الإ

لكترونیة بما یتفق الإھو توجھ المقنن إلى تیسیر استعمال أسلوب التجارة " الأونسترال"

المھیمنة على الاقتصاد العالمي وتكنولوجیا المعلومات بالدرجة  والمصالح الكبرى للدول

ومن أجل توفیر معاملة متساویة لمستعملي المستندات الورقیة ومستعملي المعلومات  ،الأولى

مختلف  الحاسوبیة لزیادة الاقتصاد والفعالیة في التجارة الدولیة ، وإرشاد التشریعات الوطنیة في

  .راءات المبنیة في القانون النموذجي ضمن تشریعاتھا الوطنیةالبلدان إلى إدراج الإج

ظھرت مع ظھور جھاز الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت مصطلحات ومفاھیم جدیدة لم تكن    

ت الإلكترونیة، مصطلح التوقیع الإلكتروني، مصطلح مصطلح المعاملا: موجودة من قبل، منھا

إلى غیرھا من المصطلحات الجدیدة، ولعل الفوائد لكتروني، الأرشیف الإلكتروني، المحرر الإ

الكثیرة لشبكة الإنترنت، ھو جعلھا تمتد لجمیع المجالات الحیاتیة الأخرى، فالعقود التي تبرم  

عبر شبكة الإنترنت أثارت موضوع حجیة المحررات التي لا تتضمن توقیعا مادیا علیھا من 

ت التواقیع الإلكترونیة رغم عدم تعریف النظم قبل أطرافھا أو مصدریھا، لذلك استخدمت تقنیا

القانونیة القائمة لھا، فكان لزاما وضع القواعد التي تكفل قبول ھذه التواقیع وتضمن حجیتھا 

  .وقوتھا القانونیة في الإثبات

یصعب التمییز في سلسلة الرموز المستخدمة بین أصل الرسالة وصورتھا في حالة رسائل     

التخزین مبیوتر، حیث تجري عملیات الإدخال، التوقیع، ة عبر شبكات الكالبیانات المنقول

تبادل الرسائل إلكترونیا عن تبادلھا یدویا على  فوالاسترجاع إلكترونیا، بحیث لا یقتصر اختلا
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لكنھ یمتد أیضا إلى مرحلة استرجاعھا ، فقد یجري تحمیل ، مرحلة إدخالھا وتحویلھا وتخزینھا

  .دعامات ورقیة أو غیر ورقیة مخرجات الأجھزة على

أدى التطور التكنولوجي والعلمي في العقود الأخیرة إلى ظھور محررات جدیدة، تتمیز كثیرا    

وتختلف اختلافا جوھریا عن المحررات الورقیة التقلیدیة سواء من حیث الوسائط أو الدعائم 

وتوقیعھا، وھذه ھي التي تضم ھذه المحررات، أم من حیث إنشائھا وتبادلھا وتخزینھا 

  .المحررات الإلكترونیة

ترتب على ذلك، أن الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة لم یعد یقتصر على المحررات    

في ھذا المجال لمحررات الإلكترونیة نفسھا بقوة فرضت ابل  الورقیة الرسمیة والعرفیة،

تحدد مضمونھ، وتوقیع یفید نسبة ھذا  ، فإذا كان المحرر الورقي یتشكل من كتابةالقانوني المھم 

المحرر إلى شخص معین ھو الموقع، ویتخذ من الورق والكتابة التقلیدیة دعامة لھ، فإن المحرر 

، فھو إذن یختلف عن ختلفة، وكتابة متمیزة من نوع خاصالإلكتروني یتشكل من دعامة م

اختلاف التوقیع  المحرر الورقي من حیث الدعامة والكتابة طریقة وشكلا، فضلا عن

 .الإلكتروني عن التوقیع التقلیدي

الحدیثة ذات الطبیعة المعلوماتیة التي یتم من خلالھا  الاتصاللأنظمة  الظھور المتزایددفع    

إلى التفكیر ملیا في وضع  ،المحرر الإلكتروني التشریع والفقھ والقضاء في العدید من البلدان

بوضع حلول لمختلف المشاكل التي تفرزھا ھذه صیغ تشریعیة وتنظیمیة جدیدة تسمح 

التطورات، ویبدوا جلیا أن المشكلة الحقیقیة في مجال التعامل عن طریق المحرر الإلكتروني 

ھي مشكلة الإثبات، فالكثیر من القوانین لم تنظم وتحدد قیمتھ في الإثبات ، لذا نتج عن ھذا 

في إثبات التصرفات القانونیة التي تنشأ  النقص التشریعي، خلاف حاد حول حجیة ھذا المستند

بحیث یشمل المحرر  الإلكتروني مفھوما موسعا المحرریعطي  اتجاهمن خلالھ، فقد ذھب 

الأول فلم یعطي للمستند  للاتجاهآخر مناقض  اتجاهالورقي وكذلك الإلكتروني، في حین ذھب 

إلى أي مدى یمكن الإقرار  ،نتساءلأیة قیمة قانونیة إلا عن طریق التنظیم التشریعي مما یجعلنا 

 .؟بالمحررات الإلكترونیة في إثبات المعاملات الإلكترونیة التي تتجسد في شكل عقد
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          ،النظام القانوني للمحررات الإلكترونیة من إبراز، لا بد لإشكالیةعلى ھذه اللإجابة 

            للمحررات الإلكترونیةبحث القوة الثبوتیة حتى نتمكن من الوصول إلى  ،)الأول الفصل(

  . متبعین في ذلك المنھج المقارن تارة، والمنھج التحلیلي النقدي تارة أخرى ،)الثاني الفصل(
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  الفصل الأول

  النظام القانوني للمحررات الإلكترونیة

  

، التجاریة، أنشطة الإنسان الاقتصادیة أوجھ دخول تكنولوجیا المعلومات إلى جمیعأدى     

أصبحت المحرك الدافع في كثیر من الحقول، منھا حقل  ، أنالقانونیةوالعلمیة، التعلیمیة، 

، حیث ما اصطلح على تسمیتھ التجارة الإلكترونیة والمعاملات الإلكترونیةك الأعمال التجاریة

تتم في شكل  ن التجارة الإلكترونیة في مضمونھا لا تختلف عن التجارة التقلیدیة سوى في أنھاأ

 بدأ التخلي عنھا، تباط الكتابة  بالمحررات الورقیة، ففكرة ار1إلكتروني أو بوسائل إلكترونیة

وكان أول من نبھ  ،الورقیةوالتنبیھ لأزمة الورق التي تعني ضرورة الاستغناء عن المحررات 

 1998سنة وھذا في التقریر الذي أعده في  ،" ولیام كوھن "وزیر الدفاع الأمریكي  لذالك

 ضمنھ وجوب الانتقال إلى التعاقد بدون الاستعانة بالورق في مجال تجارة الأسلحة بحلول سنة

20002 .  

ت عدیدة، بالرغم من إشكالا رولا تزال تثی الإلكتروني محررأثارت التشریعات المتعلقة بال    

موضوع لا تزال الإن المناقشات في ھذا  ،إقرار عدد منھا منذ عدة سنوات في كثیر من الدول

 التقنیة لیاتفیة تطبیق النصوص والممارسات والآوتسھم في توضیح كی تغني البحث العلمي

حیث أصبحت ، 3، كما تسھم في تعدیلھا وتطویرھا في أحیان كثیرةاختبارھالاسیما بعد 

  .4تم في الغالب عن طریق شبكة الإنترنت من خلال أجھزة الحواسیبتالمراسلات و التعاقدات 

 ھ قواعد الإثبات بالكتابة، فمثلا لم یعد ضروریامفھوم المحرر المكتوب الذي تقوم علی تغیر    

، حیث ظھرت أنواع جدیدة من المحررات تعتمد على دعامات غیر أن یتخذ المحرر شكلا ورقیا

مفھوم المحرر فورقیة ترد في صورة أقراص ممغنطة أو ما یسمى بمخرجات الحاسب الآلي،  

                                                

  .14، ص2011، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، " دراسة مقارنة"محمد محمد سادات ، حجیة المحررات الإلكترونیة الموقعة إلكترونیا  1-
ة كلی تخصص قانون، دكتوراه في العلوم ، رسالة لنیل شھادة نترنت ،الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإني لعقد البیع حمودي ناصر، النظام القانو -  2

  . 236، ص 2009، زي وزو یجامعة مولود معمري ، ت الحقوق ،
، جامعة الدول  ورقة عمل الندوة العلمیةبط ، ھمیة مساواة السند الإلكتروني بالسند الورقي وإصدار تشریع یكفل ذلك ویضع لھ ضوا، أالحجاروسیم  -  3

 . 2، ص 2009أوت  6-4مجلس وزراء العرب ، المركز العربي للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، بیروت، الفترة من العربیة،
 .75، ص  2005لورنس محمد عبیدات ، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن،   - 4
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  لكتروني والمحرر الورقي على حد سواءیشمل المحرر الإ ،د الإثبات التقلیديفي قواع

  .)المبحث الأول (

النظام القانوني التقلیدي للإثبات على الكتابة المدونة على محرر ورقي موقع بید من یقوم    

امات عاستخدام الدفصدرت عنھ الكتابة، فالكتابة والتوقیع ھما عنصرا الدلیل الكتابي الكامل، 

لكتابة والتوقیع یتخذان الشكل عنصریة ا ثالمحرر من حی یجعللكترونیة بدل الورق، الإ

كدلیل إثبات كامل تتوافر فیھ الشروط   ، حتى یحظى بالقبول القانوني والاعتراف بھلإلكترونيا

   . )المبحث الثاني (  التي یتطلبھا القانون

  

 المبحث الأول

  ماھیة المحررات الإلكترونیة

  

على رأسھا الحاسب الإلكتروني م الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وأدى شیوع استخدا     

خیرة عن أصبح الحدیث في الآونة الأفالإنترنت، إلى إحداث ثورة معلوماتیة كبیرة، و

، وكان لا بد من ظھور وسائل للتحكم في ھذه المعلومات، فظھر ما المعلومات والمعلوماتیة

  .5كتروني، الذي یقوم أو یستند على أوعیة غیر ورقیةیسمى بالتعامل الإل

القانوني رسالة البیانات التي یتبادلھا طرفي العلاقة العقدیة في إثبات التصرف علي  یعول    

نترنت، ائل الإلكترونیة من خلال شبكة الإالذي جاء نتیجة لاستخدام الوسالذي أبرم إلكترونیا، و

من  خلالھا، فأصبحت المراسلات والتعاقدات تتم عن طریق وإتمام معظم التصرفات التجاریة 

، فمن خلالھا یقوم أحد 6شبكة الإنترنت من خلال أجھزة الحاسب، أو أي جھاز إلكتروني آخر

إدخال البیانات الخاصة بعنوان عن طریق  قة بإرسال المعلومات التي یریدھاطرفي العلا

إلى شخص محدد بالذات أو موجھة إلى الكافة المرسل إلیھ، إذا كانت رسالة البیانات مرسلة 
                                                

سبتمبر ، 3ادیة و السیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العدد، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتص"حجیة المستند الإلكتروني"یة، باطلي غن - 5

  . 170، ص  2011
 . 77، مرجع سابق ، ص لورنس محمد عبیدات  -  6
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عبر شبكة الانترنت، وحددت القوانین الخاصة بالتجارة الإلكترونیة عدة مسمیات على البیانات 

التي یتم إرسالھا من خلال تسمیتھا  برسالة البیانات، أو المحررات الإلكترونیة، أو أي مصطلح 

  .7ب التصرفات الخاصة في التجارة الإلكترونیةآخر یتم من خلالھا انعقاد العقد، وإجراء أغل

 الأونسترالفي قانون  محرر الإلكتروني من خلال ما أوردال بتحدید مفھوم ،لذلك سنقوم    

ومن  ،و آراء الفقھ الوطنیة الغربیة منھا والعربیةالنموذجي وقوانین المعاملات الإلكترونیة 

 المحررات وصور  أنواعبیان  ثم ،)الأولالمطلب (أطراف المحرر الإلكتروني خلال تحدید 

  .)المطلب الثاني(لكترونیة الإ

  

  المطلب الأول

  مفھوم المحررات الإلكترونیة

  

لتطورات التكنولوجیة ازدھارا في التجارة الإلكترونیة ، سواء على الصعید الداخلي ا أحدثت   

ھذه  مجاراتعدید من الدول لبرزت الحاجة لدى الاحدة  أم على الصعید الدولي ، ففي الدولة الو

لوسائل الحدیثة في بالتالي ظھرت ھناك جھود دولیة لقبول ھذه ا، االتطورات في تشریعاتھ

ذجي الصادر عن الأمم المتحدة، النمو الأونسترالخلال إصدار قانون  یظھر ذلك من، الإثبات

 لكترونیة حجیةالإأجل إصدار قوانین تعطي المحررات  منالذي وضع الإطار الرئیسي للدول 

حتى یكون للمحرر الإلكتروني الحجیة الكاملة في الإثبات  ،تساویھا مع المحررات التقلیدیة 

الفرع ( یجب أن نبین أولا تعریف المحرر الإلكتروني ، التقلیدیةوإمكانیة مساواتھ بالمحررات 

طرق إلى أطراف د ذلك نتثم بع ،)الفرع الثاني( لمحررات الإلكترونیةا  خصائص ثم ،)الأول 

  .)الفرع الثالث( لكترونيالمحرر الإ

  

  

  
                                                

 . 270ص  مرجع سابق، جیتھا في الإثبات ، عباس العبودي ، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري و ح -  7
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  الفرع الأول

  التعریف بالمحررات الإلكترونیة

  

الأساسیة  الاعتباراتللمحرر الإلكتروني، تضمنت أغلبھا   وضع الفقھ القانوني عدة تعاریف   

، لتعریف أي محرر مع مراعاة خصوصیتھ كونھ یبرم عن طریق شبكة المعلوماتیة الإنترنت

فقد  ،وما أثارتھ من إشكالات قانونیة في الآونة الأخیرة ونظرا لكثرة التعاملات الإلكترونیة

وقد دول تشریعات قانونیة لمعالجة ذلك، تشریعي حیث أصدرت بعض ال فقھي باھتمامحظیت 

   .ثانیا ، ثم التعریف القانوني لھاأولا ارتأینا أن نتناول التعریف الفقھي لھذه السندات

  

  :التعریف الفقھي للمحررات الإلكترونیة:أولا

  :، واختلفت التعاریف التي قدمت لھنال تعریف المحررات الإلكترونیة اھتماما فقھیا      

  :بأنھالفقھ  عرفھ 

 تقرأ أن، ویمكن جھاز مماثل أي أو جھاز كمبیوتر في أو أي وسیط المخزنة علىبیانات ال ”

 التمثیل ویشار أیضا إلى، شخص من طرف أو ھذه الوسائل أي من طرف من تفھم أو

 .8."البیانات أو طباعة الافتراضي

معلومات إلكترونیة ترسل ": بأنھ ،ذھب بعض الفقھ الآخر إلى تعریف المحرر الإلكتروني    

، وھذا "في المكان المستلمة فیھ استخراجھاأو تسلم بوسائل إلكترونیة أیا كانت وسیلة 

الإلكتروني مجالا واسعا بحیث لم یقتصر على شبكة الإنترنت بل التعریف أیضا أعطى المحرر 

                                                
 
8 -« document électronique» Données mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un ordinateur ou un 

dispositif semblable et qui peuvent être lues ou comprises par un de ces moyens ou par une personne. Est également 

visée la représentation virtuelle ou imprimée de ces données. 

« Données » Toute forme de représentation d'informations ou de concepts, SEDALLIAN Valérie, " Preuve et 

signature électronique",art, sur le site : www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm.  
 

http://www.juriscom.net/chr/2/fr20000509.htm
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أجاز ذلك بوسائل إلكترونیة أخرى، كأن تكون رسالة البیانات مرسلة عن طریق الفاكس أو 

  .9التلكس أو أي وسیلة تقنیة متاحة في المستقبل

 

  :للمحررات الإلكترونیة الإتفاقيف التعری:  ثانیا

ثة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني إلى تعریف تطرقت التشریعات الحدی    

واختلفت بصدد تسمیة ھذه المحررات، فمنھم من أطلق علیھا تسمیة رسالة  المحرر الإلكتروني،

  .لمحرر الإلكتروني البیانات أو المستند الإلكتروني أو ا

  :بین القوانین التي عرفت المحرر الإلكتروني نجد من   

 :التعریف الوارد في المواثیق الدولیة - 1

  : ومن بین ھذه القوانین لمحرر الإلكترونيتعریفا ل الدولیةالقوانین بعض  قدمت   

  :المتحدة حول التجارة الإلكترونیةالتعریف الوارد في القانون النموذجي للأمم  - أ

من خلال تعریفھ  النموذجي المحرر الإلكتروني قانون الأونسترال عرف: 10الأونسترالقانون 

المعلومات التي یتم إنشاؤھا أو استلامھا أو تخزینھا بوسائل :" على أنھ  لرسالة البیانات

، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر تبادل بوسائل مشابھةإلكترونیة أو ضوئیة أو 

  .11"لبرقيبرق ، أو التلكس أو النسخ االبیانات الإلكترونیة ، أو البرید الإلكتروني ، أو ال

                                                

  :موقع ، مقال منشور على50ص  ،2007، جویلیة 7ث القضائیة، العدد، مجلة البحو"القوة الثبوتیة للمعاملات الإلكترونیة"حسین بن محمد المھدي،  - 9 

 www.ysc.org.ye  2008محمد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، : و.  
 United nations :مختصر UNISTRAL بالإنجلیزیة  ) الأونسترال ( صدر ھذا القانون من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي -  10

commission on International Trade Law  و بالفرنسیةCNUDCI  جویلیة 25المنعقدة في فیینا في الفترة من 34في الدورة

، ویمثل ھذا القانون مجموعة من القواعد التي ینبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تضعھا في الاعتبار عند تعدیل 2001جویلیة13إلى

: بشأن تنظیم المعاملات والتوقیعات الإلكترونیة، والقانون منشور على موقع الأونسترالقوانینھا الحالیة، أو وضع قوانین جدیدة 

lhttp://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Mode           
  .2001أ من قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة /2المادة  -   11

http://www.ysc.org.ye
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Mode
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فمن خلال ھذا النص نجد أن القانون النموذجي اعترف بالمحررات الإلكترونیة باستعمالھ 

  ". رسالة البیانات"لمصطلح 

  : الأوروبيلتوجیھ الوارد في االتعریف  - ب

یتضمن تعریفا للدعامة  ،بشأن البیع عن بعد 0712-97أن التوجیھ الأوربي رقم نلاحظ   

وسیلة بدون وجود مادي ولحظي للمورد و للمستھلك یمكن أن تستخدم كل "...بأنھا  المستدیمة

 ". لإبرام العقد بین طرفیھ

  :تعریف المحرر الإلكتروني في القوانین الوطنیة - 3

جعل كثیرا  شمل المحرر الإلكتروني الرقمي، ممالتفكرة المحرر بمفھومھ الحدیث  اتسعت   

مع التطور التقني لوسائل  تتلاءمینھا حتى عدلت من أحكام قوان من التشریعات الوطنیة،

  .الحدیثة الاتصال

  :التشریعات الغربیة تعریف المحرر الإلكتروني في - أ

أن التعدیل التشریعي الجدید لم یضع تعریفا مستقلا للمحرر یلاحظ في القانون الفرنسي    

مشرع الفرنسي بتعدیل الإلكتروني، إنما أورد تعریفا للدلیل الكتابي بصفة عامة، فقد اكتفى ال

  . نصوص قانون الإثبات وقانون المرافعات دون أن یصدر تشریعا مستقلا في ھذا الشأن 

جاءت صیاغة المشرع الفرنسي لتعریف الدلیل الكتابي بطریقة تنصرف إلى مفھوم المحرر 

 الورق، كما تنصرف إلى مفھوم المحرر الإلكتروني، حیث استخدم من التقلیدي الذي دعامتھ

تعبیر الدلیل الكتابي أیا كانت دعامتھ، الأمر الذي یفید مواكبة النص لأي تطور تكنولوجي، 

  .13والثابت الآن أن المشرع الفرنسي قد أقر حجیة الكتابة الإلكترونیة 

                                                
http//eur-: متوفر على موقع ، تعلق بالتعاقد عن بعدمعن البرلمان الأوروبي و ال 1997مایو  20الصادر في  07- 97التوجیھ رقم -  12

lex.europa.eu     
  .11ص  ،ھیم البیھ، مرجع سابقحسن عبد الحمید إبرام -  13
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لھا  إلكترونیة أن الكتابة على دعامة"  14)مدني معدلة ( 3فقرة   1316 في المادة نص    

مدني  1فقرة  1316كذلك المادة  ،"لمقررة للكتابة على دعامة ورقیةنفس القوة في الإثبات ا

الكتابة الإلكترونیة مقبولة في الإثبات كدلیل "، حیث نصت على أن 15معدلة  من نفس القانون

  ".كتابي على الورق، شرط أن تكون منسوبة إلى صاحبھا ودالة على شخصیتھ

أصدرت ولایة نیویورك الأمریكیة  ، فقد"نيسجل إلكترو"استعمل القانون الأمریكي مصطلح    

) 3(وضعت المادة  كما   ،28/09/1999تشریعا للتوقیع الإلكتروني و السجلات الإلكترونیة في 

من ھذا القانون على عاتق مكتب تقنیات الولایة تنظیم تقریر یتضمن وضع دلیل ) 4(من الفصل

فظة على السجلات ن و المحامنظم لعمل أفضل الوسائل و السبل لإنشاء واستخدام وتخزی

  .16الإلكترونیة

  :التشریعات العربیةتعریف المحرر الإلكتروني  -ب

 بإصدار مجموعة للواقع الإلكتروني و التكنولوجي، استجابةقامت بعض الدول العربیة     

 كدلیل للإثبات وحاولت تقدیم تشریعات تواكب ھذه التطورات فاعترفت بالمحرر الإلكتروني

  :حرر الإلكتروني ومن بینھاتعریف للم

        :المصري نالقانو - 1

رسالة بیانات :"بأنھ " محرر إلكتروني "الذي استخدم مصطلح  القانون المصريعرف     

تتضمن معلومات تنشأ  أو تدمج، أو تخزن، أو ترسل أو تستقبل كلیا بوسیلة إلكترونیة أو 

  . 17"رقمیة أو ضوئیة أو بأي وسیلة أخرى مشابھة

                                                
14   - loi n°2000 -230 du 13mars 2000 art .3 journal officiel du 14 mars 2000 : "l’écrit sur support électronique a la 

même force probante que l’écrit sur support papier". 
15 --loi n°2000-230 du 13mars 2000 art 1 journal officiel du 14 mars 2000 : "l’écrit sous forme électronique est. 

admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier ,sous réserve que puisse être dument identifiée 

la personne dont ‘il émane et qu’il soit établie et conserve dans des condition de nature à en garantir 

l’intégrité". 
 .                                                        173، ص2007، 7، مجلة مركز دراسات الكوفة ،عدد"القوة القانونیة للمستند الإلكتروني"ناریمان جمیل ،  -  16
  .2004من قانون التوقیع الإلكتروني المصري لسنة ) ب(المادة الأولى  الفقرة  -  17
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ھو   الإلكترونیة المصري لاحظ أن تعریف رسالة البیانات في مشروع قانون المعاملاتی   

وما نلاحظھ أنھ  ،نفس تعریف المحرر الإلكتروني، الذي ورد في قانون الأونسترال النموذجي

ھناك قصور من ناحیة تعبیر رسالة البیانات عن الإلمام بصور المستند الإلكتروني، حیث أنھ 

للدلالة على ھویة الموقع على " رسالة البیانات" شرع أن المحرر الإلكتروني ھوبتعبیر الم

  .18المحرر و الرضاء بمضمونھ نتیجة المراسلات المتبادلة بین طرفي العلاقة

  :القانون التونسي  - 2

حیث نصت على أنھ مدني التونسي المحرر الإلكتروني من القانون ال 453المادة  عرفت    

الإلكتروني الوثیقة المكونة من مجموعة أحرف أو أرقام أو أیة إشارات  یقصد بالمحرر"

أخرى رقمیة، بما في ذلك المتبادلة على حامل الكتروني یؤمن قراءتھا و الرجوع إلیھا عند 

  .19"الحاجة

   :قانون الإمارات العربیة المتحدة – 3

المحرر  2002 لسنة) 2(قانون المعاملات و التجارة الإلكترونیة لإمارة دبي رقم عرف    

) المستند الإلكتروني (الذي استخدم مصطلح و ،منھ )2(الإلكتروني من خلال نصھ في المادة 

یتم إنشاؤه أو تخزینھ أو استرجاعھ أو نسخھ أو إرسالھ أو إبلاغھ أو  سجل أو مستند:" بأنھ

ویكون قابلا وسیط إلكتروني آخر  أيعلى  یلة إلكترونیة على وسیط ملموس أواستلامھ بوس

   .20"للاسترجاع بشكل یمكن فھمھ 

  

  

                                                
الجمال ، مدى حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنیة و التجاریة في ضوء قواعد الإثبات النافذة ، بدون  د عبد العزیزامحسمیر  -  18

    .95، ص  2004دار النشر ، 
 . 206، ص  2009ة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، عصام عبد الفتاح مطر ، التجارة الإلكترونیة في التشریعات العربیة و الأجنبیة ، دار الجامع -  19
  . 206، ص نفس المرجع ،مطر عصام عبد الفتاح  -  20
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  :الجزائري موقف المشرع - 4

     أقر بمبدأ التعادل الوظیفي بینوإنما  ،المشرع الجزائري المحرر الإلكتروني لم یعرف     

،ورد ھذا المبدأ ن حیث الأثر و الحجیة في الإثباتالتقلیدیة م المحرراتالإلكترونیة و المحررات

في الشكل الإلكتروني  تیعتبر الإثبا ": من التقنین المدني الجزائري بنصھا أنھ 323في المادة 

تیة للكتابة في ، ومعنى ذلك أن التشریع لا یفرق بین القوة الثبو..."كالإثبات بالكتابة على الورق

الكتابة في الشكل الإلكتروني، طالما استطاعت أن تؤدي الوظیفة أو المھمة الشكل التقلیدي و

لتي یتطلبھا المشرع وھي تمییز شخص مصدرھا وتحدید ھویتھ، وأن یتم تدوینھا وحفظھا في ا

  .ظروف تضمن بقائھا على حالتھا وقت الإصدار دون تغییر

السابقة أن المشرع الإماراتي قد خلط ما بین الكتابة الإلكترونیة  ریفاالتعیتضح من خلال     

ي دمج ما صري الذي فرق بینھما، والمشرع الإماراتوالمحرر الإلكتروني مقارنة بالمشرع الم

المستند الإلكتروني، مع العلم أن ھنالك فارقا بینھما، فالسجل بین السجل الإلكتروني و

  .21الإلكتروني قد یكون أوسع من المستند الإلكتروني أو العكس 

وري ألا عدم احتوائھ على شرط مھم وضربسبب  ،لكترونيالإتعریف المحرر  قصور ینبع    

محرر بحیث إذا خلا الالإلكتروني،  وھو ضرورة احتواء المحرر الإلكتروني على التوقیع

إنما یعد كتابة  و ،د في ھذه الحالة محررا إلكترونیافلا یع الإلكترونيالإلكتروني من التوقیع 

 لكترونیة، كما یطلق علیھا في بعض التشریعات العربیة بالمعاملاتونیة أو رسالة إلكترإ

، حیث عرف التوقیع المصري الإلكترونیة و الدلیل على ذلك ھو نص قانون التوقیع الإلكتروني

 ما یوضع على محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو":  بأنھالإلكتروني 

، "إشارات أو غیرھا، ویكون لھ طابع منفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره

لمحرر الإلكتروني لا یشترط فیھ أن یتضمن صورة أو عقد من العقود التي كما یلاحظ أن ا

                                                
  .51، ص 2004عبد الفتاح بیومي حجازي ، التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،  -  21
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یجوز إبرامھا بطریقة الكترونیة، فیمكن أن یتضمن المحرر الإلكتروني صورة الإقرار أو أي 

  .23آخر صادر بالإرادة المنفردة لصاحب الشأن 22تصرف قانوني

البیانات و المعلومات التي یتم ": تعریف المحررات الإلكترونیة بأنھا  مما سبقیمكن     

تبادلھا من خلال المراسلات التي تتم بین طرفي العلاقة بوسائل إلكترونیة، سواء أكانت من 

خلال شبكة الإنترنت أم من خلال الأقراص الصلبة أو شاشات الحاسب الآلي أو أیة وسیلة 

عمل، فھي الوسیلة التي من إلكترونیة أخرى، لتوصیل المعلومة بینھا، أو إثبات حق أو القیام ب

ف ھذا التعری، "عظھم البعضببر الإنترنت من توصیل المعلومة لخلالھا یتمكن المتلاقون ع

تم تبادلھ عبر شبكة الإنترنت  قصره على مایاسعا حیث لم أعطى المحرر الإلكتروني مجالا و

تقنیة متاحة في  لكترونیة أخرى مثل الفاكس أو التلكس أو أیةإبل أجاز ذلك بوسائل  ،وحسب

  .24المستقبل

  

  الفرع الثاني 

  لكترونیةخصائص المحررات الإ

  

أدى ظھوره إلى   ف ،أصبح للإثبات الإلكتروني مكانة مھمة ومتزایدة في مجال الإثبات المدني    

 اھتزاز الأدلة الكتابیة التقلیدیة لا سیما في مجال المعاملات و التجارة الإلكترونیة ، إذ أن 

لأھمیة ھذه نظرا الإلكترونیة أصبح یتزاید بشكل كبیر في معاملات الأفراد،  المحررات استخدام

المحررات في إثبات التصرفات القانونیة التي أبرمت إلكترونیا مما جعلھا تتسم بخصائص 

 :ومزایا عدیدة ، من بین أھم ھذه الخصائص نذكر منھا

  

  

                                                
انوني معین، وقد تلتقي ھذه الإرادة بإرادة أخرى فتصنع العقد، وقد تستقل بمفردھا فتعرف بالإرادة التصرف القانوني ھو اتجاه إلى إحداث أثر ق - 22

أحمد عبد العال أبو قرین، : أنظر في ذلك ،المنفردة، وفي كلتا الحالتین نكون بصدد مصدر یعترف لھ القانون بالقدرة على إنشاء الالتزامات وتعدیلھا
     .14،ص 2006، دار النھضة العربیة، القاھرة، 3مدنیة و التجاریة في ضوء الفقھ و التشریع و القضاء، طفي المواد ال"أحكام الإثبات 

 .19، ص 2006الرومي محمد أمین ، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، -  23
 .205ص ، 2008، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، " دراسة مقارنة"نیةالمطالقة ، الوجیز في عقود التجارة الإلكترو محمد فواز - 24



 العقد الإلكترونيثبات لإالمحررات الإلكترونیة وسیلة 
 

15 
 

  برام التعاقدمحررات تتصف بالسرعة في إ :أولا

یستطیع الشخص الذي یتعاقد معھ  برام التعاقد، إذإتتمیز المحررات الإلكترونیة بالسرعة في     

ثواني معدودة، وبھذا   الإجابة المباشرة بالقبول أو الرفض خلال في أي بلد كان الحصول على

  . 25لا سیما في التجارة الإلكترونیة ،للوقت واختصاره بشكل كبیر توفیر

لذي یبرم عن طریق وسائل الاتصال الفوري لاسیما الإنترنت، بالفاعلیة التي ا التعاقدیتصف     

أو أداء بعض الخدمات فورا،  ي معاصر وذلك بتسلیم بعض الأشیاءتسمح بحضور افتراض

أن كل وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة لھا مزایاھا الخاصة في السرعة  ،فتجدر الإشارة إذن

المرسلة عن طریق الإنترنت، تعد من أكثر الوسائل في تأمین  في التعاقد، غیر أن السندات

  .26السرعة في إبرام التعاقد

  محررات تمتاز بالسریة وبضمان الأمن القانوني لھا :ثانیا

و مكتوبة أ ن ھذه السندات تكون مطبوعة أوتمتاز المحررات الإلكترونیة بالسریة، لأ    

 المرسل الذي أرسلھا أو الشخص المخول لا، ولا یعرف ما فیھا من معلومات إمستنسخة

عدة أشخاص من طرف   تداولھاب التي تفتقد الكثیر من سریتھابإرسالھا، خلافا للبرقیة العادیة 

  .حتى تصل إلى المرسل إلیھ

محافظة على سریة البمتطورة، التقنیات المستخرجة من اللكترونیة تتسم المحررات الإ    

ة المستخرجة من ال ضیاعھا لا سیما في المحررات الإلكترونینعدام احتممضمونھا، وكذلك ا

 .27ذلك أن لھا تقنیات عالیة في الأمان الإنترنت والفاكس،

 

 

  

                                                
 . 27عباس العبودي، التعاقد عن طریق الاتصال الفوري، مرجع سابق، ص -  25
 .40عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، ص -  26
 .41، ص ، نفس المرجع عباس العبودي - 27
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  المحررات الإلكترونیة تخفض تكالیف النقل و الخزن :ثالثا 

یثیر فھو  ر الحدیث،لعصمن المشكلات المھمة في ا تزاید مشكلة خزن الأوراق المكتوبة یعد    

تخزینھا لفترة طویلة والرجوع إلیھا عند الطلب، حفظ الأدلة الكتابیة التقلیدیة، لة كبیرة في مشك

الذي بلغت فیھ مشكلة كمیة الوثائق توزن وزنا ولا  لا سیما في ضل نظام نقل البضائع الحالي

ما  ، فھوالملائم لدى شركات النقل ھذا الأمر یجعل من الصعب إیجاد المكان الكافي و تعد عدا،

یطلق علیھ بالأرشیف الذي یحتاج لمساحات كبیرة یتعذر توفیرھا، لذلك جاء الحاسب الآلي 

لیساھم في حل تلك المشكلة حیث یحفظ تلك المعلومات بداخلھ، دون الحاجة إلى ھذا الحیز 

التي ر فكرة الأرشیف الإلكتروني والسجلات الإلكترونیة، وظھ مما أدى إلىالكبیر لحفظھا، 

رسالھا أو تسلمھا أو المعلومات التي یتم إنشاؤھا أو إ ا القیود أو العقود أو رسائلیقصد بھ

  .28تخزینھا بوسائل إلكترونیة

الإلكترونیة كثیرا من مشكلة خزن الأوراق المكتوبة،  محرراتالتعامل الإلكتروني بالخفف    

الھا بسندات إلكترونیة، استبدأدى ھذا الأمر إلى تضاؤل استخدام السندات التقلیدیة الورقیة وف

ھي مشكلة أصل ، أن ھناك مشكلة حقیقیة قد تظھر عند استخدام السندات الإلكترونیةغیر 

 تصال الفوري لا سیما عندما تجري عملیاتالمستخرج من وسائل الا المحرر الإلكتروني

في سلسلة  لكترونیا، فإنھ یصبح من الصعوبة التمییزسترجاع إالتخزین و الاالإدخال، التوقیع، 

ھذه المشكلة لا تظھر في السندات ، لكتروني وصورتھن رموز المستخدمة بین أصل السند الإال

ن ھذه السندات یجري استرجاعھا بطباعتھا ، لأالإلكترونیة المستخرجة من التلكس والفاكس

  .29على الورق

  المحررات الإلكترونیة أدلة جدیدة في الإثبات :رابعا

ھي سندات غیر ف، كأدلة جدیدة في الإثبات نفسھا في التعامل لكترونیةالإالمحررات  فرضت    

تقلیدیة للمعلومات تستخرج من وسائل خزن لتقنیات علمیة متطورة، أدت ھذه المحررات إلى 
                                                

 .46، ص ، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، عباس العبودي -  28
 .48، صنفس المرجع عباس العبودي، -  29
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ظھور ما یسمى بالإثبات الإلكتروني، ذلك الإثبات الذي أصبح یحتل مكانا مھما في إبرام 

ھذا الإثبات الذي یستند بأقرت  فقدمجال المعاملات التجاریة،  التصرفات القانونیة لا سیما في

أصبح فعلى السندات الإلكترونیة غالبیة التشریعات المختلفة وساوتھ بطرق الإثبات التقلیدیة، 

  .30 یحظى بنفس الحجیة في الإثبات لسند التقلیدي والسند الإلكترونيكل من ا

ت الإلكترونیة ضمن أدلة الإثبات بوصفھا دلیلا لإثبات الإلكتروني قبول المحررابایقصد    

كتابیا كاملا، تشمل ھذه السندات كل السندات الإلكترونیة المستخرجة من الإنترنت ، التلكس، 

  . الآليالفاكس، ومخرجات الحاسب 

  

  لثالفرع الثا

  أطراف المحررات الإلكتروني

  

الطرفان ف تصل بھ مباشرة،الورقي لھ أطراف تالمحرر الإلكتروني، كالمحرر یعتبر     

، لكن بالنظر إلى أن )ثانیا(  والمرسل إلیھ)  أولا( المرسل  أو المنشئ : ان لھ ھماالأساسی

یبلغ ویخزن في وسط ذي تقنیة متقدمة، فإن أسبابا ذات طابع تقني  ،المحرر الإلكتروني ینشأ

لات الإلكترونیة، تفرض حتمیة وجود شخص ثالث، تضفي علیھ أھمیة كبیرة في مجال الاتصا

  . )ثالثا(  وھو ما یسمى بالوسیط

  : المرسل : أولا

 للإشارة إلى أصحاب الحقوق  في معظم النظم القانونیةیستخدم مفھوم الشخص     

 ةینبغي تفسیره على أنھ یشمل كلا من الأشخاص الطبیعیین و الھیئات الاعتباریف ،والالتزامات

رسال أو لمرسل أو المنشئ ھو الشخص الذي یعتبر أن إ، فا31أو الكیانات القانونیة الأخرى

                                                
 .275 ، ص2004ریة،الإسكند ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،" الإثبات الإلكتروني"محمد حسین منصور،  قانون الإثبات  -  30
 .56، صدار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، د س ن  منیر محمد الجنبیھي، ممدوح محمد الجنبیھي، الطبیعة القانونیة للعقد الإلكتروني،  -  31
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إن حدث، قد تم على یدیھ  أو نیابة عنھ، ولكنھ لا یشمل الشخص الذي  إنشاء المحرر قبل تخزینھ

  .32یتصرف كوسیط فیما یتعلق بھذه الرسالة

  : یكون مرسلا أو منشأ الأشخاص التالیة  - 

ن یتم أن یتم ذلك على ید المنشئ أي بنفسھ ، أو أ من یقوم بإرسال أو إنشاء المحرر،یستوي       

كأن یكون المنشئ ھو صاحب العمل ، ویكلف أحد العاملین  ،على ید شخص آخر نیابة عنھ 

نیابة عنھ بإنشاء المحرر وإرسالھ، أو یكون المنشئ شخصا معنویا ، كشركة مثلا ویكلف أحد 

  .أعضائھ بإنشاء المحرر و إرسالھ 

یتم تشغیل نظام الحاسب كما ، خصا طبیعیا وقد یكون شخصا معنویاالمرسل شیكون  أن یمكن   

ھزة الحاسب الآلي بإنشاء محررات الآلي نیابة عنھ، إذ وفقا لھذا النظام الأخیر یمكن أن تقوم أج

لكترونیة مؤتمنة أخرى تستخدم للبدء في إلقائیة عن طریق برنامج أو وسیلة لكترونیة بطریقة تإ

جابة كلیا أو جزئیا لرسائل بیانات أو لتدابیر دون مراجعة أو تدخل من شخص عمل أو للاست

طبیعي في كل مرة یبدأ فیھا النظام عملا أو یقدم استجابة، وبھذا یكون الشخص الذي تتم لحسابھ 

  .البرمجة ھو المنشئ للمحرر الإلكتروني 

تخزینھ دون  منھأم قصد  یكون الشخص منشئا للمحرر الإلكتروني، سواء قصد إبلاغھ للغیر،  

تبلیغ، ویتفق ھذا المفھوم وتعریف المحرر الإلكتروني الذي یشمل المحرر الذي أنشئ بقصد 

  . إبلاغھ أو أنشئ بقصد الاحتفاظ بھ دون إبلاغ 

  :یعتبر مرسلا أو منشئا كل من  لا غیر أنھ - 

محرر، حتى لو یقتصر دوره على مجرد إرسال المحرر، فالمنشئ ھو الذي یصدر عنھ ال - أ

  .أرسل ھذا المحرر شخص آخر

  . تقتصر مھمتھ على تخزین المحرر أو نسخھ أثناء عملیة الإرسال -ب

 .یؤدي مھمة الوسیط سواء كان ھذا الوسیط فنیا أم غیر فني  - ج

                                                
  .2001من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة )ج/ 5(المادة   - 32
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  المرسل إلیھ : ثانیا 

كنھ لا ل ،المرسل إلیھ ھو ذلك الشخص الذي یقصده المنشئ لاستلام رسالة البیاناتیعتبر    

، بالتالي یصدق وصف  33یشمل الشخص الذي یتصرف كوسیط فیما یتعلق بھذه الرسالة

  :المرسل إلیھ على كل من 

  .الشخص الذي یقصد المنشئ الاتصال بھ عن طریق إرسال المحرر الإلكتروني  –1

ة كلیا الأشخاص الطبیعیة و المعنویة الذین استخدموا الحاسب الآلي نیابة عنھم،   للاستجاب – 2

أو جزئیا لرسائل البیانات دون مراجعة ، أو تدخل طبیعي في كل مرة یبدأ فیھا النظام عملا أو 

  .یقدم استجابة 

  : یعتبر مرسلا إلیھ كل من  غیر أنھ  

من یقتصر دوره على مجرد استلام أو تلقي المحرر ، إذ قد یقوم باستلام المحررات شخص  - 1

كأن یكون المستلم أحد  ،قصد منشئ الرسالة الاتصال بھلذي آخر ینوب عن المرسل إلیھ ا

  .34العمال أو الموظفین المكلفین من قبل صاحب العمل باستلام المحررات 

  .من یقتصر دوره على تخزین محرر بعث بھ منشئ  – 2

الشخص الذي یتصرف كوسیط فیما یتعلق بالمحرر الإلكتروني ، وھو ما سندرسھ من  – 3

  .یة خلال الفقرة التال

  الوسیط :ثالثا 

المرسل إلیھ، ولیس على و ینصب تركیز قواعد القانون النموذجي على العلاقة بین المنشئ    

العلاقة بین المنشئ أو المرسل إلیھ و الوسیط، لكن القانون النموذجي لا یتجاھل الأھمیة البالغة 

                                                
  . 2001أن التجارة الإلكترونیة لسنةلأونسترال بشمن قانون ا) د(الفقرة  5المادة  -   33
  .17، ص سابق مرجع محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ ،  -   34
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اجة إلى مفھوم الوسیط في للوسطاء في مجال الاتصالات الإلكترونیة وبالإضافة إلى ذلك ثمة ح

  .35القانون النموذجي لإقامة التمییز الضروري بین المنشئین أو المرسل إلیھم و الأطراف الثالثة

الشخص الذي یقوم نیابة عن شخص آخر بإرسال أو "  :عرف القانون النموذجي الوسیط بأنھ

   36."ق بالمحرر استلام أو تخزین المحرر الإلكتروني أو بتقدیم خدمات أخرى فیما یتعل

یلاحظ أن ھذا التعریف قد تجنب وصف الوسیط كفئة عامة، لكن عرفھ فقط فیما یتعلق     

لكتروني،  إلشخص یمكن أن یكون طرفا في محرر بالمحررات الإلكترونیة، وھذا یعني أن ا

  . 37خرآلكتروني إإلیھ أو وسیطا فیما یتعلق بمحرر كمنشئ أو مرسل 

ي على التأكید على أن المنشئ و المرسل إلیھ ھو غیر الشخص الذي حرص القانون النموذج   

  .یتصرف كوسیط فیما یتعلق بالمحررات الإلكترونیة 

  :بالتالي یكون وسیطا    

ي یقوم بھا یؤدي وظیفة من الوظائف الرئیسیة الت) غیر المرسل والمرسل إلیھ (أي شخص  - 1

 أو إرسال المحرر الإلكتروني في وذجي،  تتمثلكما ذكرھا القانون النم الوسیط، وھذه الوظائف

  .استلامھ أو تخزینھ نیابة عن شخص آخر 

الشبكات الذین یؤدون ما یسمى بالخدمات ذات القیمة المضافة، كإعداد صیغة  امشغلو - 2

  .المحررات وترجمتھا وتسجیلھا وتوثیقھا وتصدیقھا وحفظھا 

لات الإلكترونیة، كجھة معتمد التوقیع من یقومون بتقدیم الخدمات الأمنیة للمعام  - 3

  .الإلكتروني

  

   

 

                                                
 .57سابق، صحمد الجنبیھي، مرجع منیر محمد الجنبیھي، ممدوح م -  35
  . 2001لسنة من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة )ه/ 5(المادة  -  36
  . 18، صمرجع سابقد الحمید إبراھیم البیھ ، محسن عب -  37
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  نيالمطلب الثا

  وصورھا أنواع المحررات الإلكترونیة

  

سواء على من الغموض والشك  الكثیر ،فكرة المحرر الإلكتروني في الآونة الأخیرة أثارت    

  .أحیانا القضاءحتى  مستوي التشریع أو الفقھ بل و

الحدیث  لكتروني بشكل خاصبشكل عام والمحرر الإ وني للمحررلقانبیان المفھوم ایقتضي     

معد غیر الوالمحرر الإلكتروني  المحرر الإلكتروني المعد للإثباتعن ھاذین النوعین، أي 

أعده أطراف المعاملة مسبقا لیكون دلیلا یمكن » مستند«المحرر المعد للإثبات ھو ف ،للإثبات

الكتابة من ناحیة والتوقیع : یقوم على عنصرین لا ثالث لھما ھما  ھوفالاستناد إلیھ عند النزاع ، 

قصد أطرافھ » مستند«من ناحیة أخرى، فكل كتابة ممھورة بتوقیع ھي محرر معد للإثبات، أي 

تھیئتھ وإعداده لكي یكون صالحا للاستناد إلیھ في حسم ما یمكن أن ینشأ بینھما مستقبلا من نزاع 

  ).الفرع الأول( المترتبة على المعاملة التي دارت بینھما حول الحقوق والالتزامات

لكتروني، التقنیة المستخدمة في التعاقد الإلكترونیة وفقا لوسیلة الاتصال المحررات الإتتنوع    

أن  ،لكتروني آخرإلكتروني عن محرر إیمیز محرر فالذي لكترونیة، في حفظ المحررات الإو

، كما أن ھذه الدعامة تتأثر بدورھا وتتغیر ھي وجھ الاختلاف ات الدعامة التي تحفظ علیھا البیان

  ).الفرع الثاني( بحسب الوسیلة المستخدمة في التعاقد

  

  الفرع الأول

  أنواع المحررات الإلكترونیة 

یمكن القول بأن كل مستند ھو محرر، والعكس غیر صحیح، بمعني أن كل محرر لا یكون     

و كل ما حرر، فإن كان منسوبا إلى شخص بأیة وسیلة من وسائل فالمحرر ھ بالضرورة مستندا،

            ،»مستندا«محررا معدا للإثبات، أي النسبة، تقلیدیة كانت أو مستحدثة، أي إذا كان موقعا، سُمي 

غیر معد للإثبات، أي لم » محررا «الكتابة التي لا یقوم الدلیل على نسبتھا إلى صاحبھا تسمى 

 كل كتابة منسوبة لشخص أي موقعة، فإعداده أن یكون دلیلا للإثبات مستقبلا یقصد طرفیھ من
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ھي مستند، وكل كتابة غیر موقعة ھي مجرد كتابة، وإذا سمي محررا فھو محرر غیر معد 

  ، 38للإثبات، وعلى ذلك فالمستند ھو أخص من المحرر

 للإثبات أولا، ثم ثانیا سنعالج ھذین النوعین من خلال تناولنا للمحرر الإلكتروني المعد   

  .تقسیم ھذا ال المحرر الغیر معد للإثبات، وأخیرا نحاول أن نبین فائدة 

  للإثبات ةالمعد ةالإلكترونی اتالمحرر:أولا

 شخص، وھو دلیل كامل إلىبشكل عام، ھو كل كتابة منسوبة  المحرر المعد للإثباتیعتبر    

والمستند الإلكتروني لا یخرج عن  أصحابھا، إلىلحسم النزاع وإسناد الحقوق  صلح وحدهلأنھ ی

وقد سمي  ،تابة وتوقیع في الشكل الإلكترونيھذا المعني فھو كتابة وتوقیع كل ما ھنالك أنھا ك

  . لأنھ معد للاستناد إلیھ عند النزاع 39"مستنداً "

فة عرفة شخص و بصإما محررات رسمیة محررة بم للإثبات،المحررات التي تقدم تكون    

أي موظف من موظفي الدولة أو شخص مكلف بخدمة عامة، وإما أن تكون محررات  رسمیة

فتسمى لذلك  لیست لھم ھذه الصلةادیین أي محررات محررة بمعرفة أشخاص عفیة عر

یل من لھذا الدل لھ ما  لرسمي والمحرر العرفي دلیل كتابيمحررات عرفیة، فكل من المحرر ا

  .قوة بالنسبة للأدلة الأخرى

ذلك  تحریر المحرر الرسمي وما یستلزمھشخص ذي صفة رسمیة في  اشتراكیلاحظ أن      

مما  ضرورة توفیر الثقة في أعمالھ، ، جعل للمحرر الرسمي من ضرورة توفیر الثقة في أعمالھ

                                                
 :منشور على الموقعبحث ،  1ص ، "مفھوم المحرر الإلكتروني ومدى حجیتھ في الإثبات" ،مندور أبومصطفي  -  38

http://main.omandaily.om/node/40812 
 :المعني اللغوي: أولا -  39

بمعنى " السند"ما یستند إلیھ، ومنھ " السند" و - أي أدعمھ ووثقھ"سند الشيء "ویقال  -، بمعنى اعتمد علیة"أو استند سند"مشتقة من الفعل " مستند"لمة ك 

 .أي ما یستند إلیھ وجمعھ مستندات" المستند" ومثلھ - صك وجمعھ سندات

 :المعنى الإصطلاحى:ثانیا

أصحاب الحقوق لإثباتھ و تأكید  الأوساط القضائیة، للدلالة على أنواع معینة من المحررات یلجا إلیھا ال القانون وفىستخدم لفظ المستندات لدى رجا

تستخدم كدلیل إثبات أجراء وقائي ضد  فالمستندات، ھانا لإثبات تلك الحقوقوثقة التي تمنح حقوقا أو تقدم برالم المحررات: حقوقھم، أو بمعنى آخر ھي

 :موقع راجع  في ذلك المعنى اللغوي و الاصطلاحي على ،الحجج والعقود بمالھا من صفة إثباتیھ :التي تنشا على حقوق الملكیة مثالالمنازعات 

http://forum.ma3hd.net/ma3hd7/arab354844 . 

http://main.omandaily.om/node/40812
http://forum.ma3hd.net/ma3hd7/arab354844
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جعل للمحرر الذي یقوم بتحریره حجیة أقوى من حجیة المحرر العرفي الذي یحرره الأفراد 

، لتكذیب ما في المحرر الرسمي من بیانات رسمیة اتخاذ طریق الطعن بالتزویر العادیون، فیلزم

في حین أن القانون لم یجعل للمحرر العرفي قوة كدلیل كتابي، إلا إذا اعترف بھ من یتمسك بھ 

  .40أثبت المتمسك بھ صحتھ إذا أنكره من صدر منھ وإذاضده، 

  :المحررات الرسمیة -1 

فیما یخص شكلھ روني عن المحرر الرسمي التقلیدي الإلكت یختلف المحرر الرسمي    

لكترونیة كمقابل وظیفي للمحررات لب القوانین اعترفت بالمحررات الإفأغ ،الإلكتروني

  .الخطیة، وأعطتھا نفس الأثر و الفعالیة من حیث الحجیة وصحة الإثبات

صف المحرر الرسمي، حتى ینال وا ثلاثة یلزم توافرھا في المحرر اشترط الفقھ شروط    

وھي صدور الورقة من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، وأن تصدر من الموظف 

   .41العام في حدود سلطتھ واختصاصھ، ومراعاة الأوضاع القانونیة في تحریر الورقة

الورقة الرسمیة " : ابأنھ من التقنین المدني 1317في نص المادة القانون الفرنسي رفھاع    

لقاھا موظف عام لھ حق التوثیق في الجھة التي كتبت فیھا الورقة وذلك وفقا للأوضاع التي یت

لقبول تكنولوجیا المعلومات والتوقیع   للمحرراتوفي سبیل تطویعھ  "الشكلیة المتطلبة

یمكن وضعھ على "، نص فیھا على أن 1317أضاف فقرة ثانیة إلى المادة  فإنھالالكتروني، 

ذا تم إنشاؤه وحفظھ وفقا للشروط التي یضعھا مرسوم من مجلس ، إ لكترونیةدعامة إ

وھو بھذا التعدیل قد أتاح المجال أمام تقبل فكرة تطور المحررات الرسمیة من ، 42"الدولة

  .لكترونیةإت مثبتة على دعامات لا ورقیة أو محررات مثبتة على دعامات ورقیة إلى محررا

                                                
، و محمد سعید خلیفة، مرجع سابق، 11، ص2003القانونیة للتعاملات الإلكترونیة، مجلس النشر العملي، الكویت،إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، الحجة  -  40

 .120ص
 .169محمد محمد سادات، حجیة المحررات الموقعة إلكترونیا في الإثبات، مرجع سابق، ص   - 41
42  -Il peut être dresser sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées  par décret en 

conseil d’état .                                                                                                                                                              
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یة الإلكترونیة عند تعدیلھ المحررات الرسم إلى یتطرقلم  المشرع الجزائري یلاحظ أن   

التأھیل البشري قص الخبرة وتلك الخطوة محفوفة بالمخاطر، كما أن نوذلك لأن ، ون المدنيللقان

  .نرى أنھ علیھ أن یتریث قلیلا  قبل الإقدام على ھذا العمل ،ا المجال ناقصة في ھذ

تسري في شأن إثبات "بات المصريمن قانون الإث  17 المادةفي  المصري نص المشرع   

، صحة المحررات الإلكترونیة الرسمیة و العرفیة و التوقیع الإلكتروني و الكتابة الإلكترونیة

، الأحكام المنصوص علیھا في ھا القانون أو في لائحة تنفیذیة فیما لم یرد بشأنھ نص في

  .43"قانون الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة

المحررات الرسمیة بالوسائل الإلكترونیة، جھود  تنظیم بإمكانیة الاعترافیتطلب إذن    

على الموظف العام أن یتحمل المسؤولیة القانونیة إذا فاستثنائیة على المستوى التقني و القانوني، 

 الأطراف في ضل انعدام الوجود الجسدي، لذا یرى بعض رضيلم یتأكد بصفة قطعیة من 

لكترونیة غیر مشجع، لأنھ یحطم العلاقة الوثیقة الموجودة ات رسمیة إالفقھاء أن إنشاء محرر

المادي للأطراف أمام الموظف العام، فلا  یتصور  الحضوربین آلیة التصدیق الرسمي و بین 

   .44على عقار على شكل إلكترونيوجود عقود زواج إلكترونیة، أو عقود منشأة لحقوق عینیة 

  ثباتالمعدة للإ المحررات العرفیة - 2

یقصد بالمحرر العرفي التقلیدي الأوراق التي تصدر من الأفراد، والتي لا یتدخل موظف عام    

عداد دلیل على واقعة، وأن تكون بالورقة لإا شخص كما أنھا الكتابة التي یوقعھ ،45في تحریرھا

أن  إلا، لكتروني عن ھذا المفھومیخرج المحرر العرفي الإ فلا،  46كتابة مثبتة لواقعة قانونیة

                                                
 .11الرسمیة والعرفیة في الإثبات، منشأة المعارف ، الإسكندریة، د س ن، ص الورقة محمد أحمد العابدین، -  43
، جامعة أرامیس عائشة، الإثبات في العقود الإلكترونیة المبرمة عبر الإنترنت، مذكرة للحصول على الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق بن عكنون -  44

 .68، ص2007یوسف بن خدة، 
  .78المحررات الموقعة إلكترونیا في الإثبات، مرجع سابق، ص محمد محمد سادات، حجیة -  45
 .78محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ، مرجع سابق، ص -  46
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فالمحررات  ،لكترونیاوفي كون التوقیع إ في اعتبار أن الكتابة إلكترونیة ،یكمن أولا  الاختلاف

   . 47العرفیة الإلكترونیة ھي تطور للمحررات العرفیة التقلیدیة ولكن في شكل إلكتروني

عرفي یعتبر العقد ال"  :على أنھ المدني الجزائري المعدل التقنینمن   327نصت المادة    

صادرا ممن كتبھ أو وقعھ أو وضع علیھ بصمة إصبعھ ، ما لم ینكر صراحة ما ھو منسوب 

إلیھ، أما ورثتھ أو خلفھ فلا یطلب منھم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنھم لا یعلمون أن 

-كما یضیف المشرع الفرنسي  ،...."ھو لمن تلقوا منھ ھذا الحقالخط أو الإمضاء أو البصمة 

وھو أن تكون الأوراق ، شرط ثالث لصحة الورقة العرفیة  - ضافة لشرطي الكتابة و التوقیعبالإ

العرفیة التي تثبت عقودا ملزمة للجانبین، أن تكون متعددة النسخ بقدر تعدد أطراف العقد، 

ا المحرر، وإذا لم یتوفر ھذا ذویجب أن یذكر في كل نسخة عدد النسخ التي حررت من ھ

  . الورقة العرفیة باطلة كدلیل للإثبات اعتبرتالشرط، 

   یشترط في المحرر العرفي كدلیل للإثبات ، توافر شرطان ھما الكتابة و التوقیع الإلكتروني     

 في بیان مفھومھا كبیر عناء إلىلم تعد الكتابة الإلكترونیة تحتاج منا  :الكتابة الإلكترونیة  - 1

، حروف وكلمات ذات دلالات معینة تنتظم في عبارات كالكتابة التقلیدیة يوحقیقة معناھا، فھ

وتبدأ نظم الكتابة الإلكترونیة  ،عن معنى محدد على وسیط إلكتروني ورموز وصور تعبر

ذاكرة الحاسب عن طریق استعمال لوحة  إلىمستخدم الحاسب الآلي النص المراد كتابتھ  بإدخال

، ثم تخزینھ وذلك لإمكان استرجاعھ عند المفاتیح، لتتم بعد ذلك معالجتھ معالجة إلكترونیة

وحدات التخزین الإلكتروني المعروفة كالأشرطة الممغنطة،  إلىالحاجة إلیھ، وذلك باللجوء 

  .الخ ...والأقراص المرنة، والأقراص الصلبة 

   :لكتروني التوقیع الإ - 2

لكتروني باعتباره یعد التوقیع الإلكتروني العنصر الأھم والأبرز من عناصر المستند الإ     

فإذا كانت الكتابة الإلكترونیة تقوم بذات  ، "شخص بعینھ إلىیؤكد نسبة المحرر "العنصر الذي 

                                                
 .79محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص -  47
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الدور الذي تؤدیھ الكتابة التقلیدیة، فإن التوقیع الإلكتروني أصبح الآن یزاحم التوقیع الیدوي في 

  .48ذات وظیفتھ

ا عن عناصر المحرر الإلكتروني في بالتفصیل في معرض حدیثن لھذین العنصرین سنتطرق  

  ).المبحث الثاني(

     معد للإثباتالغیر المحرر الإلكتروني : ثانیا

نوعیة أخرى من المحررات الإلكترونیة ، للإثباتعلى عكس المحرر الإلكتروني المعد نجد    

وقیعا لا تحمل ت لكترونیةإیقصد بھذا النوع الأخیر أي كتابة  ،للإثباتغیر معدة الھي تلك 

التشریعات الخاصة بالمعاملات  التي نصت علیھا والإجراءاتوفقا للطرق  لكترونیا موثقاإ

  . في ھذا الشأن  لكترونیةالإ

  :غیر معد للإثبات، متى جاء في شكل إحدى الصور التالیةالمحرر یصبح    

  .غیر مصدق علیھالالمحرر الإلكتروني  - 1

  .ترونيعدم الاتفاق على حجیة المحرر الإلك - 2

  .49عدم النص القانوني على حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات - 3

لرسائل إلكترونیة لم تذھب الإرادة عند تحریرھا لكي تكون أداة إثبات عند  توجد عدة صور   

، السجلات E-MAIL(51(ومنھا البرید الإلكتروني ،50المنازعة في الحق الذي یشكل موضوعھ

                                                
 .2مرجع سابق، ص ،مندور أبومصطفي   - 48
                 www.profosman.com   :منشور على موقعث بح،  9عبد الحمید عثمان محمد، المحررات الإلكترونیة الغیر معدة للإثبات، ص  -  49
 .14، ص نفسھ  المرجع  - 50

51  - Définition du mot E-MAIL, "Electronic Mail". Désigne les messages échangés entre des utilisateurs par le moyen 

d'Internet, les messages sont stockés sur des serveurs avant d'être lus par les destinataires . 

4438.htm-MAIL-E-http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition     

لكتروني إلى ویرجع الفضل في ظھور البرید الإ) ـ الإیمیل E-mail(یع أنحاء العالم تحت التسمیة الانكلیزیة لكتروني وانتشر في جمظھر البرید الإ 

نترنیت برنامج لكتابة حیث صمم على شبكة الإ ،الذي یعتبر وبحق مخترع البرید الالكتروني ،)ـ راي توم لینسونRay Tomlinson(العالم الأمریكي

وذلك لغرض تمكین العاملین بالشبكة من تبادل الرسائل فیما بینھم ثم ما لبث أن اخترع برنامجاً آخر سمي ) send message(الرسائل یسمى 

)Cypnet (وقد ،یسمح بنقل الملفات من جھاز كمبیوتر إلى آخر ثم قام بدمج البرنامجین في برنامج واحد ونتج عن ھذا الدمج میلاد البرید الالكتروني

تمثلت في أن الرسالة لا تحمل أي دلیل على مكان مرسلھا ففكر بابتكار رمز لا یستخدمھ الأشخاص في أسمائھم یوضع بین اسم صادف ھذا العالم مشكلة 

http://www.profosman.com
http://dictionnaire.phpmyvisites.net/definition
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البیانات في شكل سجلات تجاریة، ویمكن إضافة إلیھا رسائل  الإلكترونیة الخاصة، قاعدة

  . SMS 52 الھاتف المحمول

عند كتابتھا  ، ھي التي لم ینتظررات  العرفیة الغیر معدة للإثباتالمحریقصد إذن أن    

في الإثبات، ولكنھا تصلح كأداة عارضة  كالدفاتر التجاریة ، الرسائل، وأصول  لاستخدامھا

  . 53البرقیات

  الدفاتر التجاریة  - 1

، ، على التاجر إمساك دفترین ھما 54 منھ 14الجزائري في المادةالتجاري   نأوجب القانو   

كل ما یرتبط بالإضافة إلى لیقید فیھما العملیات التجاریة  دفتر الیومیة ودفتر الجرد السنوي

ت معینة في ینبغي على التاجر مراعاة إجراءاف ،بتجارتھ على نحو یوضح مركزه المالي

من التقنین المدني  330استعمال الدفاتر وتنظیمھا حتى یكون لھا حجة في الإثبات طبقا للمادة 

  .الجزائري، والدفاتر التجاریة قد تكون حجة على التاجر كما یمكن أن تكون حجة لھ 

  : من قانون الإثبات المصري على أنھ 17نصت المادة     

  .ى غیر التجار دفاتر التجار لا تكون حجة عل -

تكون دفاتر التجار حجة على ھؤلاء التجار، ولكن إذا كانت ھذه الدفاتر منتظمة ، فلا یجوز  -

یستبعد منھ ما لمن یرید أن یستخلص منھا دلیلا لنفسھ أن یجري تعدیلا على ما ورد فیھا و

  .كان مناقضا لدعواه

                                                                                                                                                       
لكتروني في التاریخ ھو إوبذلك أصبح أول عنوان بریدي  1971وذلك في عام ) @(المرسل والموقع الذي ترسل منھ الرسالة وكان اختیاره للرمز=

Tomlinson @ bbn. Tenexaعلى موقع"دراسة مقارنة"لكتروني د فاضل مندیل الجیاشي، البرید الإاسع :، راجع في ذلك ، للمزید من التفاصیل ،  : 

 profasaad.comwww.  

52 SMS  -  ھي كلمة مختصرة بالإنجلیزیة:"Short Message Service، و بالفرنسیة :Service de messages courts ، على موقع:  

  http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sms                        
 . 11مرجع سابق، صعبد الحمید عثمان محمد،  -  53
فیفري  06مؤرخ في   02 - 05، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59 - 75أمر رقم  - 54

 .1975دیسمبر  19، صادرة في 101، ج رج عدد2005

http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sms
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ة واستخدامھا من قبل التجار في استجاب المشرع الفرنسي لتطور تقنیات الاتصال الحدیث     

بتاریخ  353- 83لا من الدفاتر التجاریة الورقیة، وذلك بصدور القانون رقم تدوین حساباتھم بد

في تدوین حساباتھم  الإلكترونیةبشأن السماح باستخدام الوسائط و الدعامات  ،1983أفریل 30

  .55بدلا من الدفاتر التجاریة التقلیدیة

  :اتالرسائل و البرقی - 2

من )  1/ 329(  المادةأن نص  إلا ،رد المشرع الجزائري تعریف قانوني للرسائلولم ی    

تكون للرسائل الموقع علیھا قیمة الأوراق " التقنین المدني الجزائري والتي جاءت فیھ أنھ 

 التي)  329/02(لنص المادة  فباستقرائناأما بالنسبة للبرقیات،  ،..."العرفیة من حیث الإثبات

تكون للبرقیات ھذه القیمة أیضا إن كان أصلھا المودع في مكتب التسییر " : على أنھ نصت

فالمشرع الجزائري أعطى للرسائل  .."موقعا علیھ من مرسلھا، وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلھا

دلیل كتابي كامل بشرط أن تكون موقعة  نفس قیمة المحرر العرفي في الإثبات، أي أنھا تكون

  .ھامن مرسل

تكون للرسائل و البرقیات الموقع "  المصري على أنھ الإثباتمن قانون  16المادة  تصن   

علیھا قیمة المحرر العرفي من حیث الإثبات، وتكون للبرقیات ھذه القیمة أیضا إذا كان أصلھا 

وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلھا حتى المودع في مكتب التصدیر موقعا أیضا علیھا من مرسلھا، 

بمجرد  إلایقوم الدلیل على عكس ذلك، وإذا أعدم أصل البرقیة فلا یعتد بالبرقیة 

  .56"الاستئناس

وھو أن یكون : لكن بشرطین ،أعطى المشرع لصورة البرقیة نفس حجیة المحرر العرفي    

في مكتب التصدیر موقعا علیھ من مرسلھا وأن یضل ھذا الأصل محفوظا  أصل البرقیة للمودع

لبرید، فإذا لم یكن أصل البرقیة موقعا علیھ أو إذا كان ھذا الأصل قد فقد أو انقضت في مكتب ا

                                                
، مرجع  حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنیة و التجاریة في ضوء قواعد الإثبات النافذةمدى  سمیر حامد عبد العزیز الجمال، -  55

 . 249سابق، ص
 . 248، مرجع سابق، ص التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثةسمیر حامد عبد العزیز الجمال،  -  56



 العقد الإلكترونيثبات لإالمحررات الإلكترونیة وسیلة 
 

29 
 

ولا یعتد بھا إلا على  لصورة البرقیة حجیة في الإثبات  فلا تكون ،المدة القانونیة للاحتفاظ بھ

  .سبیل الاستئناس

  .للإثباتوآخر غیر معد  للإثباتمحرر معد  إلىفائدة تقسیم المحرر الإلكتروني : ثالثا

الفائدة الكبرى التي تترتب على وضوح التفرقة بین محرر إلكتروني معد للإثبات تتمثل     

النظر في التعریفات  إعادةفي ضرورة  ،وآخر غیر معد للإثبات على النحو الذي ذكرناه

التشریعات متضمنة  ھذه تأتيبحیث ، المعطاة لفكرة المحرر في معظم التشریعات المقارنة 

التشریعات أغلب ف كتروني على غرار المحرر التقلیدي،لللمحرر الإ وواضحا محددا اتعریف

ني بالمحرر الورقي من لكتروعندما ساوت المحرر الإ لكترونیةلات الإالمقارنة الخاصة بالمعام

لم تقصد سوى المحرر الإلكتروني المعد للإثبات، أي المحرر الإلكتروني الذي ، حیث الحجیة

أما المحرر  صاحبھ وحفظھ، إلىثوق فیھ بتأمینھ من حیث مضمونھ ونسبتھ تدخل وسیط مو

الأطراف دون تدخل وسیط بھذا المستوي في تأمینھ من ھذه النواحي  ینشئھالإلكتروني الذي 

، الذي لم تعترف لھ التشریعات الصادرة للإثباتمعد غیر الالثلاثة، فھذا ھو المحرر الإلكتروني 

  . 57یة خاصة في ھذا الشأن بأیة حج

أن الحجیة الخاصة التي أثبتھا مشرعي الدول المختلفة للمحرر الإلكتروني ھي حجیة  یلاحظ    

فأمر  للإثباتمعد غیر اللكتروني أما المحرر الإ ،للإثباتللمحرر الإلكتروني الموثق أي المعد 

ت بالتفصیل في لكتروني المعد للإثباللمحرر الإسنتطرق  لذا، وحجیتھ متروك للقواعد العامة

  .معرض حدیثنا

  

  

  

  
                                                

 .2مرجع سابق،  ص ،  مندور أبومصطفي  -  57
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  نيالفرع الثا

  لكترونیةصور المحررات الإ
  

لدلالة على كل أنواع الملفات المعلوماتیة بالنص أو ا لكترونيمصطلح المحرر الإیشتمل     

التقنیة لكترونیة تتنوع وفقا لوسیلة الاتصال ، كما أن المحررات الإ58الصورة أو الصوت

لكترونیة، أي أن الدعامة التي تحفظ في حفظ المحررات الإو لكترونيلإالمستخدمة في التعاقد ا

لكتروني آخر، كما أن إلكتروني عن محرر إھي وجھ الاختلاف الذي یمیز محرر علیھا البیانات 

ھذه الدعامة تتأثر بدورھا وتتغیر بحسب الوسیلة المستخدمة في التعاقد  فھذه الصور لا یمكن 

، فالمحررات الالكترونیة قد غیر أنھ یمكن عرض أھم ھذه الصور حصرھا في الوقت الراھن،

، وقد تكون  )الفرع الأول(تكون محررات صوتیة إذا تم التعاقد عن طریق الھاتف وما یماثلھ 

كما قد تكون  ،)الفرع الثاني(محررات ورقیة متى تم التعاقد عن طریق الفاكس وما یماثلھ 

إذا - ة على ذاكرة الحاسب الآلي أو على دعائم الكترونیة مخزن - محررات ذات طبیعة معلوماتیة

  ).الفرع الثالث(  59تم التعاقد عن طریق الانترنت

  المحررات الصوتیة: أولا 

تعاقد شفوي یكون من المتعذر إثباتھ عندما یستلزم ، 61وما یماثلھ60التعاقد عبر الھاتف یعتبر     

ت التعاقد عن طریق الھاتف لا تستدعي الكتابة أو القانون الإثبات بالكتابة، لأن طبیعة إجراءا

                                                
 . 158،  ص2005میع الأودن، العقد الالكتروني، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، الس دسمیر عب -  58
 . 256الجمال ، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، مرجع سابق، ص سمیر حامد عبد العزیز -  59
یستخدم لنقل المكالمات الشخصیة بین نقطتین یعرف الھاتف بأنھ ذلك الجھاز المشھور و المستعمل على نطاق واسع في جمیع أنحاء العالم، والذي  -  60

  :رئیسیتین یوجد في أحدھما المرسل ویوجد في الأخرى المستقبل، و للھاتف عدة أشكال

تیار كھربائي موافق للذبذبات التي یحدثھا صوت المتكلم، فیحول الذبذبات التي  عبرهھو الذي یربط بین نقطتین بواسطة أسلاك یمر  :الھاتف العادي -1

  .حدثھا الصوت إلى موجات مغناطیسیة تنتقل عبر أبراج اتصال لتعود و تتحول في النھایة على ذبذبات صوتیةی

  .كما یمكن أیضا نقل الرسائل المحررة علیھ بشكل الكتروني وبنفس الطریقة

كتروني عبر الإنترنت، دار المطبوعات الجامعیة، الرومي ، التعاقد الإل محمد أمین: ، أنظر یقوم بنقل صوت المتحدث وصورتھ معا  :الھاتف المرئي -2

 .17، ص2004الإسكندریة، 
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الشھادة لإثبات ھذه المخاطبة وحتى في الحالات التي یجري فیھا التعاقد بالھاتف ویعقبھا دلیل 

 كتابي، أي إفراغھ في وثیقة ورقیة، فإن ھذا الدلیل الكتابي ھو الذي یثبت التعاقد ولیست

  .المخاطبة الھاتفیة

ن الفقھ الفرنسي إلى عدم إعطاء أیة قیمة للمخاطبة الھاتفیة في الإثبات، جانب م في ذلك ذھب   

، لكن بالمقابل  ھذا الدلیل الكتابي ھو الذي یجعل 62وأیدھا القضاء في الكثیر من  قراراتھ

، وھذا رغم سكوت غالبیة التشریعات العربیة ومن صوتي للھاتف كمبدأ ثبوت بالكتابةالتسجیل ال

زائري عن بیان مدى قوة الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي، فذھب البعض بینھا التشریع الج

إلى إعطائھ حجیة الدلیل الكتابي الكامل في الإثبات، كما اعتبر القضاء الدلیل أو المستند 

  .63الصوتي من قبیل المستندات الكتابیة

جات الصوت ھو عبارة عن عملیة ترجمة للتغیرات المؤقتة لمو التسجیل الصوتيیعتبر    

الخاصة بالكلام أو الموسیقى إلى نوع آخر من الموجات أو المتغیرات الدائمة، یتم التسجیل عادة 

بواسطة آلة تترجم الموجات الصوتیة إلى اھتزازات خاصة، ویسجل التسجیل عادة على الشریط 

 یتم بذلك ترجمة الصوت إلى موجاتف جھاز التسجیل بواسطة مغناطیسیة، المستخدم في

لكترونیة، كشریط الكاسیت، أو القرص المرن أو غیرھا من إمغناطیسیة یتم حفظھا على دعامة 

  .لكترونیة التي من شأنھا أن تحفظ الصوت وتمكن من إعادة سماعھ عند الحاجةدعامات الإال

                                                                                                                                                       
أجھزة اللاسلكي بأشكالھا المختلفة، وھي أجھزة متحركة غیر ثابتة تقوم بنقل الأصوات لمسافات طویلة حسب قوة ترددھا  "ما یماثلھ"یقصد بتعبیر  -  61

بمحطات الإذاعة اللاسلكیة، والرادیو و التلفاز، حیث أنھا تمثل الھاتف من حیث قیامھا بنقل و الأجھزة الداعمة لھا، وكذلك أجھزة الرادیو والمسماة 

، مرجع سابق، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة الجمال ، سمیر حامد عبد العزیز :مشار إلیھ لدى، الصوت علما بأن التلفاز یقوم بنقل الصورة أیضا

مجلس العقد الإلكتروني، أطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات لما  عبد االله صادق سلھب، :،و135ص

 . 115، ص2008العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
 . 49لملوم كریم، ، مرجع سابق، ص: و.  349، ص1999العبودي ، شرح أحكام القانون المدني، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن،  عباس -  62
 . 199عباس العبودي ، التعاقد عن طریق وسائل الإیصال الفوري وحجیتھا في الإثبات المدني، مرجع سابق، ص -  63
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الدلیل المستمد من التسجیل الصوتي إلى انتقادات علمیة وفنیة، منھا أنھ لیس ھناك ما تعرض     

كد عملیا بأن الدلیل المستمد من المخاطبة الھاتفیة المسجلة على شریط التسجیل الصوتي، یؤ

  . 64یعود إلى من نسب إلیھ، ذلك أن الأصوات قد تتشابھ في بعض الحالات

، أثار الھاتف منذ وجوده الكثیر من النقاشات الفقھیة التي توبعت بالعدید من الأحكام القضائیة    

أن لفظ المحرر التقلیدي یفید  القانوني، ورأى جانب من الفقھ ببعض التنظیموفي بعض الأحیان 

بالضرورة وجود كتابة ما دام ھذا العقد لا یطلق على الأقوال الشفھیة وھو ما تبناه المشرع 

  .باعتبار الصوت لیس بمحرر 1968المصري في قانون الإثبات لسنة 

الصوت ، منھ 37في المادة  1983ي لسنة القوانین مثل القانون السودان بعض اعتبرت   

كمحرر ومنحھ الحجیة القانونیة الكاملة في الإثبات وجعل من الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان،  

ة، أین سمح في تعریفھ التوقیع لكترونیبشأن المعاملات الإ 2001وكذا القانون الأردني لسنة

من قانون  217كما أنھ ووفقا لنص المادة  ،یعلكتروني باستخدام الأصوات لإجراء ھذا التوقالإ

فإنھ یشترط لقبول التسجیل المغناطیسي  1983أصول المحاكمات المدنیة اللبناني الصادر سنة 

وھو نفس اتجاه المشرع الفرنسي في  ،65كوسیلة في الإثبات أن یكون التسجیل قد تم بعلم الخصم

لتي اعترف بالتسجیل الصوتي على ا 1316 وبالضبط في المادة 2000-230: قانونھ رقم

والقانون الانجلیزي الذي جعل من المحررات الصوتیة وشرائط الفیدیو و الصور  ،الأسطوانات

أیضا اتجاه القانون الأمریكي الفیدرالي  كما أنھالفوتوغرافیة بنفس قیمة المحررات المكتوبة، 

بدأ مفعولھ في السریان منذ  لكترونیة الذيبشأن التجارة الإ 2000جوان 30ریخ الصادر بتا

  . 66لكتروني ، أجاز استخدام الأصوات في إجرائھوفي تعریفھ للتوقیع الإ 2000أكتوبر 

  

  

                                                
 . 220، صعباس العبودي، نفس المرجع -  64
 . 257الجمال ، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، مرجع سابق، ص سمیر حامد عبد العزیز -  65
 . 273حمودي ناصر، مرجع سابق،  ص -  66
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  المحررات الموجھة على شكل رسائل التلكس والفاكس: ثانیا

لكترونیة وسائل لأجھزة علمیة ثة التي تستخرج منھا المحررات الإتعتبر التقنیات الحدی    

تتولى نقل السندات الالكترونیة التي تثبت التصرفات  فھيلم الاتصالات، متطورة في عا

التراسل من خلال "القانونیة بین الأطراف المتعاقدة سواء داخل بلدانھم أم خارجھا، ومن بینھا 

  .، فسنتطرق إلى رسائل التلكس أولا ثم بعد ذلك إلى رسائل الفاكس ثانیا"التلكس والفاكس

  :رسائل التلكس -1 

تصالات وھو عبارة عن جھاز طباعة یعرف التلكس بأنھ أحد الوسائل الحدیثة في الا    

لكتروني، یطبع السندات الإلكترونیة الصادرة من المرسل والمرسل إلیھ ویرسلھا لكل منھما إ

لكتروني إلا إلا یمكن إرسال أي سند فبسرعة عالیة خلال ثوان، ولكل مشترك رقم نداء خاص، 

النداء من جھاز التلكس المرسل إلیھ ، ویعمل جھاز التلكس على تحویل الحروف  إذا تسلم رمز

اللاسلكي إلى نبضات رسال و التسلم بالاتصال السلكي والمكتوبة التي تتم عن طریق الإ

تتحول بعدھا إلى موجات   67كھربائیة، فیتحول الضغط على الحروف  إلى إشارة كھربائیة 

الذي تنعكس  الجو، لیقوم بتسلمھا جھاز التسلمأو بالأمواج في  كھرومغناطیسیة تمر خلال سلك

لتعدد الشركات تبعا  فیھ العملیة إلى طبع الحرف المرسل، وأجھزة التلكس كثیرة ومتنوعة

الصانعة لھا، وأكثر الدول تقدما في ھذا المجال، فرنسا وایطالیا و ألمانیا و الولایات المتحدة 

ة التلكس وتصمم من حیث أداء وظائفھا والسرعة المسموح بھا الأمریكیة، وتعمل جمیع أجھز

  . CCITT(68(على 

یتسم نظام الاتصال بالتلكس بالسرعة في إبرام التعاقد و بالإتقان والوضوح، فھو یترك أثرا     

  .69لكتروني الذي یصدر من ھذا الجھازمكتوبا ومطبوعا بالنسبة للسند الإمادیا، 

                                                
 . 17تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، صعباس العبودي،  -  67
 .الھیئة الاستشاریة الدولیة للإرسال البرقي و الھاتفي لمنظمة الاتصالات -  68
 . 18، صنفس المرجع،  العبودي عباس - 69
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ة التي تحول السند من یة كونھ یترك أثرا مادیا مكتوبا باستخدام الطابعیتسم التلكس بسمة أساس   

  .70لكترونیة  إلى الطبیعة الورقیةالطبیعة الإ

من نظام ) 2(المتعلق بالتلكس والمادة  1962من المرسوم اللبناني لسنة) 1(حددت المادة     

بأن  1974ري لسنة من نظام خدمة التلكس السو) 1(والمادة  1975التلكس الأردني لسنة 

  .72وتعني الآلة الطابعة المبرقة Télé printer(71(التلكس كلمة مشتقة من كلمتین 

وتكون لرسائل التلكس بالرقم :" بأنھ)" ب - 6/3(المشرع الأردني أیضا في المادة نص     

كما نجد نص المادة  ،73"السري المتفق علیھ بین المرسل و المرسل إلیھ ،حجة على كل منھما

ینصرف "....: على أنھنصت بشأن النقل الدولي للبضائع  والتي  1980من اتفاقیة فیینا لعام  13

  ".مصطلح الكتابة إلى المراسلة الموجھة في شكل برقیة أو تلكس 

  :رسائل الفاكس - 2

یطلق على جھاز الفاكس الاستنساخ عن بعد أو نقل الصورة عن بعد وكان یعد من أسرع     

لكترونیة ا، غیر أن الرسائل أو السندات الإأكثرھا تطورة في عالم الاتصالات وات البریدیالخدم

انحسر استخدامھا بظھور خدمة البرید الالكتروني الذي تقدمھ  ن ھذا الجھاز،المستخرجة ع

نقل السندات  استنساخ بالھاتف، یمكن عن طریقھ یعرف الفاكس بأنھ جھازفشبكة الإنترنت، 

و المستندات المخطوطة بالید و المطبوعة بكامل محتویاتھا، كأصلھا كترونیة كالرسائل للإا

وتسلمھا عن طریق شبكة الھاتف المركزیة أو الأقمار الصناعیة، ویمكن للأشخاص استخدامھ 

  .داخل بلدانھم أو خارجھا

یتم إرسال السندات الإلكترونیة وتسلمھا عن طریق تزوید رقم ھاتف المستلم المرسل إلیھ     

لدیھ حیازة الجھاز نفسھ، فتظھر ھذه المستندات مستنسخة كأصلھا، وتأتي نغمة خاصة،  الذي

                                                
 . 352عباس العبودي ، شرح أحكام القانون المدني، مرجع سابق ، ص - 70
محمد : بمعنى تبادل، ویصبح مدلول الكلمة التبادل البرقي، لتفاصیل أكثر أنظر) X(برقیة و)  TELE(مكونة من مقطعین ھم  )  TELEX(كلمة  -  71

 .17مرجع سابق، ص لمدني،شرح أحكام القانون ا العبودي ، عباس: ، و15الرومي، مرجع سابق، ص  أمین
القوة الثبوتیة للمعاملات "المھدي ، حسین بن محمد: ، و24العبودي ، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري، مرجع سابق، ص عباس -  72

 . 23، ص 2008، جویلیة  7مجلة البحوث القضائیة، صنعاء، العدد ،"الإلكترونیة
 . 239یقات ، مرجع سابق، صزر عمر خالد: ، مشار إلیھ لدى 2001جویلیة30بتاریخ  2001لسنة  37ردني رقم القانون المعدل لقانون البیانات الأ -  73
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لتسلم السندات، ونغمة أخرى عند  تھیقوم بإرسالھا الجھاز عند استعاد، إشارة الجرستشبھ 

بسرعة قیاسیة لا تزید عن  السندات مستنسخة أو صورة كأصلھا یتم تسلمفالانتھاء من تسلمھا، 

بشرط أن یكون جھاز المرسل من نوع جھاز  ة، مھما كان المرسل إلیھ بعیدانیثا ثلاثین

  .74المستلم

للتشویھ والمحو أو عدم الوضوح، بعد مرور ستة ، بالنسبة للكتابةرسائل الفاكس  تتعرض   

أشھر من استنساخ الصورة للسند الأصلي بصورة تلقائیة، أما رسائل الفاكس فالكتابة تكون فیھا 

لكترونیة المستخرجة ویلة، فضلا عن ذلك إن السندات الإوعة ویمكن حفظھا لمدة طأبدیة ومطب

، منھا احتمال حصول خطأ في عملیة الإرسال 75من الفاكس، قد تكون فیھا نقاط ضعف تقنیة

تلام مضمونھا من قبل والاستقبال وأن إرسال ھذه السندات بواسطة الفاكس، قد لا یؤكد اس

لكترونیة فإن السندات الإ نقاط الضعف ھذه وبالرغم من ،رسل فقطبل یفید الم المرسل إلیھ

  . 76المستخرجة من الفاكس، لا تزال أداة تبادل وتستخدم في التعامل الیومي  للأفراد

  

  المحررات الرقمیة: ثالثا

رونیة إذا تم لكتإإما مخزنة على ذاكرة الحاسب الآلي وإما على دعائم  ،محرراتال ذهھتكون    

 .نترنتعن طریق الإ التعاقد

  :مخرجات الكمبیوتر - 1

، یع رقمیة تستعمل كحجة في الإثباتأضحت مخرجات الكمبیوتر من أوراق كتابیة و تواق    

اعتبرت أن  ،1978من اتفاقیة ھامبورغ الخاصة بالنقل البحري لسنة ) 14/3(حتى أن المادة 

المطبوعة المطابقة للتوقیع الأصلي أو  التوقیع المقبول قانونا ھو التوقیع بخط الید أو بالصورة

                                                
 .19ات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، ص لكترونیة ومتطلبدي ، تحدیات الإثبات بالسندات الإالعبو عباس -  74
قرارا اعتبرت فیھ  1995فیفري17م الفاكس، فقد صدر عن محكمة استئناف باریس بتاریخ بالرغم  من نقاط الضعف التي قد تشوب التراسل باستخدا - 75

أن عقد تنظیم رحلة إلى الخارج قد نشأ برسالة فاكس عبر مضمونھا عن اتفاق الأطراف، وفي قرار آخر صدر عن المحكمة ذاتھا أقرت فیھ صحة 

نبیل صقر ومكاري نزیھة، الوسیط في القواعد الإجرائیة و الموضوعیة للإثبات : یھ لدىالرجوع أو التراجع عن عرض وعد بالتنازل عن أسھم، مشار إل

 . 260، ص 2009في المواد المدنیة، دار الھدى، الجزائر، 
 .20ات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، ص لكترونیة ومتطلبتحدیات الإثبات بالسندات الإ العبودي ، عباس - 76
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أجازت البیانات الصادرة طریقة میكانیكیة أو إلكترونیة، وبالتثقیب أو بالختم أو الرموز أو بأي 

  .77عن الحاسب الآلي باعتباره حجة لإثبات مثلھ مثل سند الشحن التقلیدي

لا یمكن التحقق منھا ف ،مرئیة الأقراص الممغنطةلمعلومات التي تحتویھا الأشرطة ولتكون    

دون أن یكون لھا  ،حتى یتم تخزینھا مباشرة على ذلك الشریط أو القرص من ذاكرة الكمبیوتر

، لا یمكن إعادة والضوئیة أقراص اللیزر خزنة علىأصل مكتوب، كما أن المعلومات الم

بذلك ضافة وعلیھا سواء بالحذف أو بالإالتسجیل علیھا مرة أخرى أو تعدیل البیانات المسجلة 

یمكن الاعتماد علیھا كدلیل ف الاستقرارالوضوح و ، كتابة غیر تقلیدیة تتمیز بالثباتتتوفر لدینا 

ن أن یأخذ بالنسبة للمیكروفیلم یمك، و78إثبات الوقائع و التصرفات القانونیة ومنحھا حجة قانونیة

الدلیل، فھي من الورق بالنسبة ، فالفرق الوحید بینھما یكمن في مادة وركیزة حكم الكتابة التقلیدیة

  .79للكتابة العادیة ومن مادة البلاستیك بالنسبة للمیكروفیلم

إلى أنھا تحقق فوائد عدیدة أھمھا تقلیص أمكنة  للمیكروفیلمبالنسبة یعود السبب الرئیسي    

الحفظ في المخازن و الأرشیف، كما تعید كذلك وبشكل جید في تسھیل المعاملات الاقتصادیة 

الورقیة  التقلیص من الكتلةسدة لھذه التعاملات الاقتصادیة ولتقلیص من الكتلة الورقیة المجوا

، البنوك أو الأفراد ،، ذلك أن كثرة تبادل المعلومات بین الشركاتالمجسدة لھذه التعاملات

 ظاھرة تبادل المعلومات بین الشركات أو البنوك أو خدام الحاسب الآلي، أدى لانتشارباست

أدى إلى انتشار ظاھرة تبادل المعلومات عن طریق  راد باستخدام الحاسب الآلي،الأف

  .80المیكروفیلم مستفیدین من اختزال الوقت و التكلفة القلیلة لھذه العملیة

                                                
 .105، ص2011، منشورات زین الورقیة، بغداد، "دراسة مقارنة"عبد االله، عقود التجارة الالكترونیة  ھبة ثامر محمود -  77
، سبتمبر 3، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العدد"حجیة المستند الإلكتروني " باطلي غانیة، -  78

 . 171، ص2011
قوم على فكرة إدخال المحرر أو الورقة الأصلیة إلى أجھزة تستنسخ عنھا صورة وتخزینھا بشكل مصغر أو ت:صغرات الفیلمیة بأشكالھا المختلفة الم -  79

ني لتقمضغوط یتیح استرجاعھا وإعادة طباعة نسخة عنھا، وتقنیا فان المخزن في الذاكرة الالكترونیة ھو صورة عن الأصل و المستخرج من الجھاز ا

 صورة عن الأصل أیضا، وقد تم اللجوء وتطورت فكرة إدخال صورة المستند إلى أنماط جدیدة من القراءة الضوئیة باستخدام الماسحات الضوئیة

عربیة الغریب فیصل سعید، التوقیع الالكتروني وحجیتھ في الإثبات، منشورات المنظمة ال:ات ضغط الملفات والوثائق والنصوص، مشار إلیھ لدىوبرمجی

 . 155، ص2005للتنمیة الإداریة، القاھرة، 
، 1998عایض راشد عایض المري ، مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في إثبات العقود التجاریة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة ، مصر  -  80

 .39ص
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الأمر لا یبدوا بھذه البساطة، فھي إن بالنسبة للأشرطة الممغنطة وما في حكمھا، فیلاحظ أنھ     

لكتروني دون أن یكون لھا ینھا مباشرة على ذاكرة الحاسب الإتحتوي على معلومات تم تخز

لا یمكن الاطلاع علیھا إلا من خلال عرضھا على شاشة الحاسوب، وقد یقال فأصل مكتوب 

 رغم ذلكلذلك أنھا لا تتضمن كتابة على الإطلاق بل ھي أقرب على التسجیلات الصوتیة، 

 ھوالخاصة بالمحررات أكدت أن المحرر ، فإن منظمة المواصفات 81وتأكیدا لما سبق ذكره

یسھل قراءتھا عن طریق الإنسان أو  مجموعة المعلومات و البیانات المدونة على دعامة مادیة

وكذالك من أجل حسم ھذه المسألة فقد أضاف المشرع الفرنسي  ،باستخدام آلة مخصصة لذلك

من القانون المدني و الذي  1316نص المادة  ،في شأن الإثبات عن طریق الوسائل الإلكترونیة

كل تتابع للحروف أو الرموز أو الأرقام أو أي :" تم تعریف المحرر المستخدم في الإثبات بأنھ

  . "إشارات أخرى تدل على المقصود منھا و یستطیع الغیر أن یفھمھا

 ،"أیا كانت الوسیلة التي تتضمنھا " مكرر بالنص 323المشرع الجزائري في المادة أورد    

ولقد اختلف الفقھ في مدى إضفاء  ،)(supportوالوسیلة یعني الدعامة طبقا للترجمة الفرنسیة 

وتطورت نتیجة  ،الحجیة على مخرجات الحاسوب في الوقت الذي تعددت فیھ ھذه المخرجات

لتطور أجھزة الحاسب التي بدأت  بالمخرجات الورقیة المثقبة ومن ثم تطورت إلى المخرجات 

وھي نواعھا، فالنوع الأول مر الذي أثر في مدى قبولھا بالإثبات بحسب أالممغنطة، الأ

المیكروفیلم الذي یحتوي كل منھما على كتابة یمكن قراءتھا بالعین المخرجات الورقیة المثقبة و

المجردة، حیث أن ھناك من یعتبر أنھ یمكن قبول ما ھو موجود علیھا من كتابة و إدخالھ ضمن 

 . 82ابي الواجب قبولھ في الإثباتعناصر الدلیل الكت

 

 

  
                                                

 . 172 ، ص2009ار الھدى، عین ملیلة، ، العقد الالكتروني، وسیلة إثبات حدیثة في القانون الجزائري، دمناني فراح -  81
 .91لورنس محمد عبیدات، مرجع سابق ، ص: و.72مرجع سابق، ص عایض المري،عایض راشد  -  82
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  :نترنترسائل الإ - 2

ة الأفراد، وفي وقت قیاسي ایصعب التفكیر في أیة تقنیة عصریة، أحدثت منعطفا مھما في حی   

، فأصبحت من أوثق الوسائل اتصالا بالتجارة الالكترونیة 83قصیر، مثل ثورة شبكة الإنترنت

بناء سوق عالمي كبیر، فضلا على أن كلفة استخدامھا بوصفھا  وسیلة اتصال متبادل تساھم في 

و بالرغم من أن شبكة الإنترنت، تتمیز . بسیطة مقارنة بالكلفة العالیة لوسائل الاتصال الأخرى

بأنھا تؤمن السرعة في التعاقد وتضمن وصول الرسائل و المستندات و المحافظة على سریتھا، 

  .بإثبات العقود التي تبرم عن طریقھافإن ھناك إشكالیات و تحدیات بالاعتراف 

غالبیة التشریعات مبدأ تفوق الإثبات الكتابي على غیره من وسائل الإثبات الأخرى، تتبنى    

لكترونیة المستخرجة من الإنترنت، ففي ھذا النظام، ات بالمحررات الإوالذي یتعارض مع الإثب

ة ستكون البدیل العصري للإثبات یختفي أي مرتكز ورقي، لذلك فإن المستندات الإلكترونی

كما تتمیز الانترنت بأنھا أیضا من أكثر الوسائل ، 84الكتابي الورقي بالمفھوم الاعتیادي بالدلیل

المستخدمة في حفظ المعلومات، وذلك لسھولة استرجاع البیانات من خلالھا من دون حمل أي 

موقع الخاص وإدخال رمز جھاز، فمن خلال الدخول إلى شبكة الإنترنت و الدخول على ال

التعریف الشخصي یتم حفظ واسترجاع كافة المعلومات التي یریدھا الشخص دون الحاجة إلى 

  . 85القیام بتصرفات إضافیة

  :رسائل البرید الالكتروني - 3

كمكتب للبرید، بحیث یستطیع  كتروني ھي استخدام شبكة الإنترنتلرسائل البرید الإتعتبر    

واسطتھا إرسال الرسائل إلى أي شخص لھ عنوان برید إلكتروني، كما یمكنھ مستخدم الإنترنت ب

أیضا تلقي الرسائل من أي مستخدم آخر للإنترنت ، وتتم ھذه الخدمة مجانا، ولا یستغرق إرسال 

ستخدم الإنترنت برنامج للبرید الرسالة واستقبالھا سوى بضعة ثواني، ویجب أن یكون لدى م

                                                
 . 26تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة و متطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، صالعبودي ،  عباس -  83
 .28، صالمرجع نفسھ -  84
 . 84محمد عبیدات ، مرجع سابق، صلورنس   -  85
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لكي یتمكن المرسل إلیھ من ف، الخاص هلبرامج التي یحتویھا جھازلكتروني یدرج ضمن االإ

حمیل الرسائل مطالعتھا فما علیھ سوى أن یستعمل برنامج بریده الإلكتروني، ویصدر أمرا بت

  .86لكترونيعلى صندوق بریده الإ

تبادل وقراءة وتخزین معلومات في شكل " : عرف المشرع الجزائري رسالة البیانات بأنھا   

أو المرسل (ئل معطیات بین الموزعات الموجودة في مواقع متباعدة، ویمكن المرسل إلیھ رسا

  .87"قراءة الرسالة المبعوثة في وقت حقیقي، أو في وقت مؤجل) إلیھم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .72مرجع سابق، ص عایض المري،عایض راشد  - 86
، یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشیكات بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة، 2001ماي 9مؤرخ في  123-01مرسوم تنفیذي رقم  - 87

 . 2001ماي13، الصادرة في 27رج عدد  ، جةوعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكی
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  المبحث الثاني

  لكترونیةعناصر المحررات الإ

  

ت فإن عناصرھا، لا بد مادامت المحررات الإلكترونیة نوعا من أنواع المحررایتضح أنھ     

أن تكون مثل عناصر أي محرر، وھي الكتابة و التوقیع، فالكتابة ھي الوسیلة الأساسیة حتى 

الآن لإثبات التصرفات القانونیة في المسائل المدنیة و الأعمال المختلطة بالنسبة للتاجر، 

ر ورقي موقع بید من فالنظام القانوني  التقلیدي للإثبات یقوم على الكتابة المدونة على محر

الدلیل الكتابي الكامل، لكن في ضوء  88صدرت عنھ الكتابة، فالكتابة و التوقیع ھما عنصرا

استخدام الدعامات الإلكترونیة بدل الورق، فإن تھیئة المحرر من حیث عنصریة الكتابة 

كدلیل الاعتراف بھ حتى یحظى بالقبول الإلكتروني، و والتوقیع، یتخذان الشكل الإلكتروني

فالكتابة ھي الشرط الأساسي   إثبات كامل و بالتالي تتوافر فیھ الشروط التي یتطلبھا القانون،

كما أن التوقیع ھو الذي یجعل للكتابة  ،)الأول المطلب( والعنصر الأھم في المحرر الالكتروني

صر ثاني فر عنلا بد من تو ، فحتى ینتج المحرر الالكتروني لآثاره القانونیةأفضلیة في الإثبات

ھ إقرار الموقع رط الجوھري في المحرر الذي یقصد منالذي یعتبر الشوھو التوقیع الالكتروني 

  .)المطلب الثاني( لما ھو موجود أو مدون في المحرر 

  

  الأول المطلب

  الكتابة الإلكترونیة

ثبات التصرفات قانون لإالوسیلة الناشئة عن الكتابة التي یتطلبھا ال یعتبر الدلیل الكتابي    

، فالكتابة خیر وسیلة لقطع الشك بالیقین حول وتعد الكتابة من أھم طرق الإثبات، القانونیة

  .الأطرافشروط ما تم الاتفاق بشأنھ بین 

                                                
و البعض لا یأخذ بھذا الرأي ویستدلون في ھذا أن الكتابة  ،ند الكلام في الكتابة و التوقیع ع) شروط المحرر (مصطلح من یستخدم  البعض  ھناك -88

  . 19مرجع سابق، ص ،نبیل مھدي زوین: في ھذا رر، أنظروالتوقیع داخلان في ماھیة المحرر وحقیقتھ،  وھو ما ینفي كونھما شرطین في وجود المح
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لذا سنحاول أن  ،الإلكترونیة الكتابة أیضا نحو الاتساع لیشمل ،في التعاقد ھذا المفھوم تطور    

القوانین الوطنیة سواء الغربیة أو العربیة و لاتفاقیات الدولیةضل انتناول تعریف الكتابة في 

       خصائص تمیزھا عن الكتابة التقلیدیةالكتابة الإلكترونیة لھا ن ا أكم ، )الفرع الأول(

عدة مبادئ أساسیة حتى یعتد بھا لا بد أن تقوم على  ،ثم إن الكتابة الإلكترونیة ،)الثاني الفرع(

لكترونیة، ثم مبدأ نھج النظیر الوظیفي ، ومبدأ تمییز القانوني ضد الوسائل الإال أھمھا، مبدأ عدم

  .)الفرع الثالث(  الحیاد التقني

  

  الفرع الأول

  تعریف الكتابة الإلكترونیة 

  

إلى  تم من خلالھا إجراء التصرفات القانونیة،یالتطور المستمر في الوسائل الحدیثة التي أدى    

  .والتخلي عن المفھوم الضیق لفكرة الكتابةلمفھوم الكتابة التي تتم یدویا، یة  تغییر النظرة التقلید

، ثم  في التشریعات الوطنیة التشریعات الدولیة تعریف الكتابة الإلكترونیة في  أولا نتناول   

وطرق  یبقى المجال مفتوحا لدخول أشكالو ،الكتابة بأسلوب محدد وذلك حتى لا تتقید، ثانیا

 .لا یبقى التعریف جامد ومقتصر على الكتابة التقلیدیة دون غیرھاومفھوم الكتابة، أخرى ضمن 

  الدولیة الاتفاقیات في ةلكترونیالإالكتابة : أولا

أن  ھذا الطرح وما یؤكد، المفھوم الحدیث للكتابة، لیشمل كل وسائل الاتصال الحدیثةیتسع    

  :تابة ومن قبیل ھذه الاتفاقیاتالكثیر من الاتفاقیات أخذت بالمفھوم الواسع للك

   :وتنفیذھا بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبي 1958اتفاقیة روما عام  - 1

ن یرد في عقد أو اتفاق ن شرط التحكیم یمكن أإ"من ھذه الاتفاقیة  11/2ورد في نص المادة   

  ."أو في تبادل خطابات أو برقیات ،موقع علیھ
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   :1972التقادم في البیوع الدولیة للبضائع عام  اتفاقیة نیویورك بشأن  - 2

ورد في المادة التاسعة من ھذه الاتفاقیة أن مصطلح الكتابة ینصرف أیضا إلى المراسلات 

  .89الموجھة في شكل برقیة أو تلكس 

  : بشأن النقل الدولي للبضائع 1980عام  فیینااتفاقیة الأمم المتحدة الموقعة في  - 3

أنھ فیما یخص أغراض ھذه الاتفاقیة ینصرف مصطلح  ،من ھذه الاتفاقیة 13ورد في المادة     

  .90الكتابة أیضا إلى المراسلات الموجھة في شكل برقیة أو تلكس

الذي كان مصدرا لكثیر من  ،1996الصادر في عام النموذجي للأمم المتحدة ذھب القانون    

صوص التجارة ل أجیز أیضا بخدولي بالالتشریعات الوطنیة لیس فقط في مجال التبادل 

العادیة في مجال إبرام  المكتوبةالالكترونیة كالورقة  الوثیقة اعتبرالذي ، الالكترونیة الوطنیة

 ،ھذه الوثیقة الالكترونیة فیما بعد إلىالعقود الالكترونیة، بشرط أن یكون من السھل الوصول 

المتحدة بخصوص العقود الدولیة ھذا  نھجت مبادئ معھد توحید القانون الخاص التابع للأمم اكم

  . 91لفكرة الكتابة"المفھوم الوظیفي " ، واعتنقتالنھج و تبنت المفھوم الواسع لفكرة الكتابة

  :ة الإلكترونیة في القوانین الوطنیةالكتاب :ثانیا

، بحیث حلت كشف التطور التكنولوجي عن شكل حدیث للكتابة وھو الأسلوب الإلكتروني    

لإلكترونیة  التي تعتمد على دعامات غیر ورقیة محل الكتابة التقلیدیة ، لذلك كان لزاما الكتابة ا

على تشریعات الدول أن تواكب التطور التكنولوجي الحاصل،  فلجأت بعض الدول إلى  تعدیل 

  :قوانینھا ووضع تعریف جدید للكتابة، من بینھا

  :تعریف الكتابة في القانون الفرنسي - 1

 لقانون المدني الفرنسي وفقا لآخر تعدیلاتھ، أكثر القوانین تطورا ووضوحا في تحدیدایعتبر     

أن معنى الكتابة "منھ التي نصت على أنھ 1316 معنى الكتابة وھو ما یفھم من نص المادة
                                                

 :على موقع بحث منشور مجلة الفقھ والقانون، نور الدین الناصري، حجیة وسائل الاتصال الحدیثة في الإثبات، :نقلا عن -  89

www.majalah.new.ma . 
 .157، ص2008منشأة المعارف، الإسكندریة،  ،"ومدى حجیتھا في الإثبات"تصال الحدیثة التعاقد بوسائل الا محمد السعید رشدي، -  90
 . 107سابق، صفیصل سعید، مرجع الغریب  -  91

http://www.majalah.new.ma
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یشمل كل تدوین للحروف أو العلامات و الأرقام أو أي إشارة ذات دلالة تعبیریة واضحة 

مما ، "أو الوسیط الذي تنتقل عبره إنشائھالدعامة التي تستخدم في ومفھومة، أیا كانت ا

بین أنواع  یجعل ھذا المعنى ینصرف للكتابة الیدویة وكذا الإلكترونیة نظرا لكونھ لم یفرق

الدعامات التي تتم علیھا الكتابة، بل المھم ما تحققھ الكتابة من التعبیر الدال الواضح والمفھوم، 

   .92التقنیة المستخدمة لا بنوعھاإذ العبرة بكفاءة 

عندما ینشا ھناك  لكترونيإمع الإثبات على حامل حامل ورقي یتساوى الإثبات بالكتابة على    

اختلاف في الإثبات أمام القاضي، ھذا الأخیر لا یمكنھ أن یفضل بین السند الالكتروني وبین 

، وذلك عن طریق أیا كانت دعامتھ أكثر مصداقیة،السند الورقي، لكنھ یختار السند الذي یراه 

.                                                                                                                            93استخدامھ كافة الطرق المتوفرة لدیھ

  :لبنانيتعریف الكتابة في القانون ال - 2

،  أكثر وضوحا في تحدیده لمعنى الكتابة اللبناني في أصول محاكماتھ المدنیة، القانونیعتبر     

تشكل معنى قابلا  إشارات تسلسل أحرف أو أشكال أو أیة رموز، أو" بقولھ اھاعندما حدد معن

  .94"،ذلك أیا تكن الركائز و الوسائل المستخدمة كسند لھا أو لنقلھاللقراءة

  : ریف الكتابة في القانون الجزائري تع - 3

مكرر من القانون المدني تعریفا للكتابة بالنص على  323المشرع الجزائري في المادة أورد    

الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف و أوصاف و أرقام و أیة علامات أو رموز  ینتج" : أنھا 

  . 95"رق إرسالھا ذات معنى مفھوم مھما كانت الوسیلة التي تتضمنھا  وكذا ط

                                                
  . 238حمودي ناصر، مرجع سابق، ص  - 92
93  - PIETTE-COUDOL Thierry, la signature électronique ,édition LITEC, Paris, 2001, p 67. 
 . 238سابق، ص مرجع ،  حمودي ناصر:مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني، مشار إلیھ لدى 142المادة  -  94
 حسب ،"أیا كانت الدعامة التي تتضمنھا " أیا كانت الوسیلة  التي تتضمنھا  و الصحیح ھو " استعمل المشرع الجزائري في تعریف الكتابة عبارة  - 95

  la preuve littérale , ou preuve par écrit ,résulte d’une suite”:التي تنص من التقنين المدني الفرنسي   1316للمادة  الترجمة الفرنسیة

de lettres, de caractère , de chiffre ou de tous autres signe ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels 

que soient leurs support et leurs modalités de transmission”                                                                             
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ذلك التسلسل في الحروف أو  ،حسب ھذا النص 96المقصود بالكتابة في الشكل الإلكتروني 

المكتوبة على دعامة إلكترونیة ومھما كانت  ،و رموز ذات معنى مفھومالأرقام أو أیة علامات أ

، أو المرنةلصلبة تویھا الأقراص ا، ومثال ذلك تلك المعلومات و البیانات التي تحطرق إرسالھا

  .نترنتلھا أو نشرھا على شبكة الإأو تلك التي یتم كتابتھا بواسطة الكمبیوتر وإرسا

یعتبر أول نص عرف من خلالھ : من القانون المدني  مكرر 323أن نص المادة  یلاحظ   

المشرع الجزائري الكتابة التي یمكن استعمالھا كوسیلة إثبات للتصرفات القانونیة بصفة عامة  

، وذلك لتفادي الجدل الذي قد یثور حول الاعتراف تصرفات الإلكترونیة بصفة خاصةوال

كان مرتبطا بشكل وثیق " التقلیدي "بالكتابة الإلكترونیة كدلیل إثبات، كون الكتابة بمفھومھا 

بالدعامة المادیة أو الورقیة، لدرجة عدم إمكانیة الفصل بینھما، و بالتالي لم یكن القانون یعترف  

الكتابة المدونة على دعامة إلكترونیة افتراضیة، والتي لا تترك أثرا مادیا مدونا لھ نفس الأثر ب

 .97المكتوب على الورق في الإثبات

  :تعریف الكتابة في القانون المصري - 4

" من قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني المصري الكتابة الإلكترونیة بأنھا ) أ/ 1(عرفت المادة    

أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونیة أو رقمیة أو كل حروف 

 ".ضوئیة أو أي وسیلة أخرى مشابھة وتعطي دلالة قابلة للإدراك 

                                                
یعتھا استعمل المشرع الجزائري أیضا مصطلح الكتابة في الشكل الإلكتروني ولیس الكتابة الإلكترونیة ، كون شكل الكتابة ھو الذي تغیر ولیس طب - 96

  : caprioli ھ وھذا ما ذكره الفقی

« Nous préférons  également l’expression écrit sous forme électronique à celle d’écrit électronique car ce ne sont 

que les formes de l’écrit qui changent et non sa nature ,….. »                                                                                        

Voir : Eric Caprioli , le juge et la preuve électronique , réflexion sur le projet de loi portant adaptation de la preuve 

aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique, article disponible sur le site :      

                                                                                                                                              avocats.com-www.caprioli  
  .173مرجع سابق ، ص  مناني فراح ، -  97



 العقد الإلكترونيثبات لإالمحررات الإلكترونیة وسیلة 
 

45 
 

تنفذ عن  98على شكل معادلات خوارزمیة إذن الكتابة الموجودة في المحرر الإلكترونيتكون     

لكترونیة إلال شاشة الحاسوب أو أي وسیلة خ طریق عملیات إدخال البیانات وإخراجھا من

أخرى، بحیث تتم من خلال تغذیة الجھاز بھذه المعلومات عن طریق وحدات الاتصال بواسطة 

لوحة المفاتیح أو أیة وسیلة تتمكن من قراءة البیانات واسترجاع المعلومات المخزنة في وحدة 

تم كتابتھا على أجھزة یالبیانات  ةأو أي قرص مرن مستخدم، وبعد معالج ،المعالجة المركزیة

الأقراص  ،الإخراج التي تتمثل في شاشة الحاسب أو طباعة ھذه المحررات على الطابعة

  . 99الممغنطة أو أیة وسیلة من وسائل تخزین البیانات

 الفرع الثاني

  الإلكترونیة للكتابةالخصائص الممیزة 

  

للإثبات  كدلیل الكتابة ففكرة ،لكتابة التقلیدیةا عنخصائص تمیزھا بالإلكترونیة  كتابةلتتمتع ا   

لكترونیة، فمثلا انتقلت من مرحلة دام تقنیات الاتصال الإشھدت تطورات عمیقة على اثر استخ

إلى كانت تعتمد فیھا على وسائل تدوین تقلیدیة  كاستخدام الحبر، وتدون على دعامة ورقیة، 

من خلال استخدام تقنیات تكنولوجیا المعلومات لكترونیة، تتم مرحلة أصبحت فیھا الكتابة الإ

  :لكترونیة، ولكن ھذه الكتابة تتسم بعدد من الخصائص أھمھاإوعلى دعامة 

  على تغییر فیزیائي لكترونياعتماد الكتابة في المحرر الإ :أولا

أو بمعنى آخر  كما أسلفنا،على مغنطة مادة المحرر الكتابة في المحررات الإلكترونیةتقوم    

وھذا ما یمیز المحررات الإلكترونیة من المحررات  ،على إحداث تغیر فیزیائي في مادة المحرر

  .100"الحبر بالورق مثلا"الورقیة التي تقوم على التصاق مادة بأخرى

                                                
، لمنهاج لحل مسألة ما، وان الاسم مشتق من اسم العالم محمد بن موسى الخوارزميهي مجموعة خطوات منطقية وحسابية تحدد ا الخوارزمیات - 98

  www.ejabat.google.com    :متوفر على موقع

  . 206مرجع سابق ، ص  ،محمد فواز المطالقة  - 99
        . 10مرجع سابق، ص نبیل مھدي زوین ،  - 100

http://www.ejabat.google.com
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  عدم ظھور الكتابة في المحرر إلا بواسطة جھاز الحاسوب :ثانیا

في المحررات الإلكترونیة لعین  ھرأن تظ لكتابةلیمكن یتمیز المحرر الإلكتروني أنھ لا    

الناظر إلا بواسطة جھاز الحاسوب، وذلك لأن ھذه المحررات مكتوبة بلغة الآلة بمعنى أن ھذه 

اللغة یفھمھا الحاسوب الذي یقوم بمعالجتھا وتحویلھا إلى كتابة بإحدى لغات الإنسان، لتعرض 

كیان ملموس، بعكس المحرر  مجرّد، أي لیس لھ فالمحرر الإلكتروني على شاشة الحاسوب،

فالمتعامل یرى الركیزة الورقیة والكتابة علیھا مباشرة دون اللجوء إلى أي وسیط تقني  ،الورقي

كترونیة أو واقعي، في حین أنھ بالنسبة للمحرر الإلكتروني، لا یجد أمامھ سوى الركیزة الإل

ھومة إلا عبر وسیط أو لا یستطیع الوصول إلى الكتابة المفف ،"مثل قرص مدمج أو غیره"

قادرة على ترجمة البیانات التقنیة المحفوظة إلى كتابة " كجھاز كمبیوتر"تجھیزات إلكترونیة 

بالتالي المحرر الورقي الورق، ومفھومة من الإنسان، تظھر على شاشة الكمبیوتر أو تطبع على 

لذلك قابل للنقل إلى  قابل للقراءة مباشرة دون أي وسیط بعكس المحرر الإلكتروني، وھو تبعا

 .101أي مكان، كونھ مستقل وقائم بذاتھ ولیس بحاجة إلى أیة تجھیزات لمعالجتھ

:                                                       لكتروني دون ترك أثردیل وتغییر الكتابة في المحرر الإإمكانیة تع: ثالثا

ل مضمونھا بكل یسر، سواء بالإضافة أو الحذف أو حتى لكترونیة إمكانیة تعدیالكتابة الإتتیح    

المحو عن طریق الإمكانیات المتعددة لبرامج معالجة البیانات، وكذلك من المخاطر التي تھدد 

أن یتم تحریف كل أو بعض تلك  ھو إمكانیةلكتروني، المحرر الإ فيسلامة تخزین المعلومات 

ى یكشف عن ھذا التلاعب، خاصة إذا قام بذلك المعلومات دون أن یترك ذلك أثرا ملحوظا حت

أیضا یمكن أن یتم حذف معلومات كما أنھ خبیر أو مھني متخصص في الحاسوب والمعلوماتیة، 

المحرر كلھا أو بعضھا بسبب الخلل الفني أو التقني في الأجھزة المستعملة التي تھدد سلامة 

البرنامج المعلوماتي لاختراقھ  لىع 102تخزین المعلومات، أو بفعل فاعل مثل إطلاق الفیروس

                                                
 . 13ص  ،مرجع سابق نبیل مھدي زوین ،  -  101
فیروسات الحاسب الآلي عن غیرھا من البرامج التخریبیة الأخرى، في إنتاجھا نسخا من نفسھا، وقدرتھا أثناء عملیة الإنتاج الذاتي على تتمیز  -  102
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الحقیقة التي أو لتدمیره، ولاشك أن ذلك یشكل خطرا حقیقیا فیما یتعلق بالتحري عن المعنى أو 

.                                                      103لكتروني، أو التي یرغب أطراف التعامل التعبیر عنھا بطریق الكتابةیتضمنھا المحرر الإ

:                                                                                      لكتروني للتلف بسرعة قابلیة الكتابة في المحرر الإ :رابعا

علیھا یشترط للاعتداد بالكتابة كدلیل كامل في مجال الإثبات، أن تسمح الدعامة المدونة    

لكي یتسنى الرجوع إلیھا عند  ا وحفظھا كما ھي، وبصورة مستمرة،بثباتھا والإبقاء علیھ

الحاجة، لكن لا یعني ذلك أن تستمر الدعامة للأبد، وإنما یجب أن تدوم الكتابة المدة اللازمة 

الدعائم ن لكترونیة، لأالخاصیة لا تتوافر في الكتابة الإلانقضاء الالتزام بالتقادم، ولكن ھذه 

میر ما علیھا ، مما یجعلھا عرضة للتلف وتد104لكترونیة بوجھ عام تتسم بالحساسیة الشدیدةالإ

كسوء التخزین أو حدوث أعطال، أو بسبب  سباب فنیة بحثھسواء لأ ،من بیانات ومعلومات

نقل المعلومة من دعامة إلى عند  وأمخاطر الخطأ الفني في إدخال البیانات وتصمیم البرامج 

رى، ولعل أھم ھذه المخاطر إطلاق الفیروس المعلوماتي على البرامج لإتلافھا والنیل أخ

  .105منھا

ھما : من التقنین المدني تحقق شرطین 1348المشرع الفرنسي في تعدیلھ لنص المادة اشترط    

أن تكون طبیعة  یعني ،فشرط الدوام حسب نص ھذه المادة، "شرط التطابق وشرط الدوام"

مستخدمة مانعة لأي تغییر عند النسخ سواء أكان ھذا التغییر إرادیا كما ھو الحال الدعامة ال

 ،بشأن الغش أو كان غیر إرادي بفعل الزمن ، ففیما یتعلق بالتغییر الإرادي بفعل الغش أو غیره

نجد أن ھناك أنواعا عدیدة من المحررات التي یمكن محو كتابتھا بصورة إرادیة، ولعل من 

فھذه لم تمنع قابلیة محو  ،ة علیھا ھو تلك المحررات المكتوبة بقلم الرصاصأوضح الأمثل

                                                                                                                                                       
الحلبي الحقوقیة، بیروت، العبودي ، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، منشورات  عباس: التفاصیل راجع=

 .99، ص2010
 . 271، ص2006 ،لكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةسين منصور، الإثبات التقليدي والإمحمد ح  -  103

 افذة،مدى حجية المحرر الالكتروني في الإثبات في المسائل المدنية و التجارية في ضوء قواعد الإثبات الن ،حامد عبد العزيز الجمال سمير - 104

  .200ص مرجع سابق،

 .271ص ،نفس المرجع ،محمد حسین منصور  -  105
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غیر الكتابتھا من اعتبارھا محررات ذات حجیة تامة في الإثبات، أما فیما یتصل بالتغییر 

الإرادي المتولد بفعل الزمن فلا شك أن قدرة المحررات الإلكترونیة على تجاوزه وحفظ الكتابة، 

قدرة المحررات الورقیة التي تكون أقصر عمرا من المحررات  ھي أكبر بكثیر من

  .106الإلكترونیة

  

  الفرع الثالث

  لكترونیةبالكتابة الإ الاعتدادمعاییر  

  

بإعداد قانون خاص باسم  1996انون التجاري الدولي في عام قامت لجنة الأمم المتحدة للق    

للدول بشأن تطویع  لیكون دلیلا  ، 107 "ونسترالالأ" لكترونیة نموذجي للتجارة الإالقانون ال

الإثبات والتعبیر عن في مجال  لكترونيبول الكتابة في الشكل الإتشریعاتھا الوطنیة، بما یلبي ق

جل ذلك حددت نصوص ھذا أالقانونیة، ومن  لكترونیة، والاعتداد بھا من الناحیةالإرادات الإ

لكترونیة المتبادلة، لكي یمكن انات الإغي أن تفي بھا رسائل البیالقانون الشروط التي ینب

اعتبارھا مستوفیة لمتطلبات الكتابة الورقیة في مجال الإثبات وللتعبیر عن الإرادات العقدیة متى 

ون ھو تذلیل الصعوبات الناشئة استوفت مقتضیات تأمینھا، فالھدف الرئیسي من أحكام ھذا القان

شریعات الوطنیة للدول بشأن شروط قبول علیھا الت تنصالاشتراطات التقلیدیة التي عن 

                                                                                          .المستندات الورقیة في الإثبات، حتى یمكن قبول التقنیات الحدیثة للكتابة

مبدأ نھج النظیر  ھا،ه على عدة مبادئ أساسیة أھمباختصار لقد أسس ھذا القانون قواعد 

  :  نتناول بالبحث كل منھما على النحو التاليس، ھذا و 108الوظیفي ، ومبدأ الحیاد التقني

  

                                      

                                                
                               . 10ین ، مرجع سابق،  ص نبیل مھدي زو -  106
 .16/7/1996في  51/162التوصية رقم  16/12/1996للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  85اعتمد هذا القانون في الجلسة العامة  -107

 . 9، مرجع سابق، صتيبار عمارمحمد  -  108
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  :مبدأ النظیر الوظیفي :أولا

ة متحدة لقانون التجارالأمم الالذي وضعتھ لجنة  لكترونیةللتجارة الإ النموذجيیھدف القانون     

للاتصال وتخزین  العقبات القانونیة التي تحول دون استخدام البدائل الورقیةلإزالة  ،الدولیة

، تلك العقبات التي نتجت عن الاشتراطات التقلیدیة إثباتھاالمعلومات في انجاز المعاملات و 

  .أو أصلیة  القائمة مثل اشتراط وجود أو تقدیم مستندات مكتوبة وموقعة الإثباتلقواعد 

عدید من قواعده من مبدأ أساسي قوامھ المعاملة انطلق القانون النموذجي في ال ،فھتحقیقا لھد   

المستندات الورقیة، وھذا ھو مبدأ لكترونیة والإ )المحررات( المساویة بین رسائل البیانات

أو حتى وإن اتخذ شكل رسالة بیانات  النظیر الوظیفي الذي یعتني في الاعتراف بالمستند،

لكترونیة ، بمدى قیامھ بوظائف المستند الورقي من حیث إمكانیة قراءتھ أو فھمھ أو إلات سج

لكترونیة مثلا استوفت رسالة البیانات الإ فإذا استنساخھ واحتفاظھ الدائم بمادیاتھ الأصلیة،

فإنھا تحصل على نفس القیمة القانونیة للمستند  لاشتراطات الشكل الورقي، الوظائف الأساسیة

القانون النموذجي في التغلب على اشتراطات الكتابة التقلیدیة في واضعو ورقي، وقد عمد ال

توسیع مفھوم عناصر الدلیل مثل الكتابة والتوقیع والأصل على نحو  إلىالقائمة  الإثباتقواعد 

 .109الإلكتروني بین الحواسیب الآلیة الاتصالیجعلھا تشمل نظائرھا في تقنیات 

أو الغرض منھا، ولیس على ضوء وظیفة الكتابة على لكترونیة وم الكتابة الإمفھ یتم تحدید    

الرموز المستخدمة، وھو ما یشار إلیھ  أومة أو نوع الأحبار، ولا بشكل الحروف اعنوع الد

بمبدأ النظیر الوظیفي الذي یقوم على التحلیل الدقیق لأغراض القواعد القانونیة المنظمة للكتابة 

ائل غراض أو أداء تلك الوظائف عند استخدام وسبحث في كیفیة تحقیق ھذه الأثم ال الورقیة،

 .لكترونيالتقنیات الحدیثة للاتصال الإ

شتراطات على إبراز الوظائف الأساسیة للا - بعبارة أخرى -  یعتمد نھج النظیر الوظیفي   

حث في مدى ، ثم الببھدف إیجاد معاییر موضوعیة محددة، وذلك القانونیة للمحرر الورقي

                                                
  .7ص، أحمد شرف الدین، مرجع سابق  -  109
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، وإذا تمكنت إحدى 110لكتروني تلك المعاییرحدى تقنیات الكتابة في الشكل الإتلبي إإمكانیة أن 

مخرجات الحاسب الآلي من استیفائھا، فإنھا تمنح المستوى ذاتھ من الاعتراف الذي یتمتع بھ 

للمحرر  یفة ذاتھا، وذلك باعتبارھا نظیرا وظیفیاالمحرر الورقي المقابل الذي یؤدي الوظ

الخطي، فالھدف بالنسبة للقانون النموذجي ھو تأسیس اعتراف قانوني بالمساواة بین المحرر 

  .لكتروني والمحرر على دعامة ورقیةإعلى وسیط 

قابل ، وللجمیع تتحدد في أن یكون مقروءافإن وظائف المحرر الورقي  توضیحا لذلك   

خالیا من أي تزویر في لمحرر سلیما ، ثم إبقاء العدة نسخ بید كل طرف نسخة ستنساخھلا

لیة ـ دون تحدید مخرجات الحواسب الآ كما أن ،التقادممضمونھ إلى حین انقضائھ بالتنفیذ أو ب

أن تنھض بھذه  - أیا منھا إذا استطاعت - لكتروني معین مكافئ لأي سند ورقي إلأي شكل 

رھما الورق، وبالتالي تكتسب ، فإنھا توفر نفس المستوى من الأمان والثقة اللذان یوفالوظائف

تحقیق تلك الوظائف في البیئة  ، طالما تكفل وباستمرارجیة التي یحظى بھا المحرر الورقيالح

.                                                                                                                111لكترونیةالإ

لكترونیة بالإضافة فإن المحررات الإ ،النظیر الوظیفي من خلال إتباع نھج بالذكر أنھیجدر    

بمقدورھا أن تؤدي وظائف المحرر الورقي كاملة، فإنھا توفر في الغالب درجة أكبر  اإلى أنھ

 والسرعة، خاصة فیما یتعلق بتحدید مصدر البیانات ومضمونھا إذا استوفت عددا من الثقةمن 

على مستخدمي  لكن یجب ألا یؤدي ذلك إلى فرض معاییر فنیة والتقنیة، الاشتراطات القانونیة

  .112الوسائل التقنیة أشد مما تفرضھ الاشتراطات القانونیة للتعامل بالمستندات الورقیة

حرص المشرع الفرنسي على الأخذ بھذا المبدأ عند سنھ تعدیلات على نصوص التقنین    

بتاریخ  2000لسنة  230 بمقتضى القانون رقم ،المدني المتعلقة بالإثبات بالكتابة

   .لتكنولوجیا المعلومات الإثباتقانون  بإصلاحالمتعلق  2000مارس13

                                                
 . 21،18، بند 1996لكترونیة عام ریع القانون النموذجي للتجارة الإدلیل تش -  110
 . 9محمد عمار تیبار ، مرجع سابق، ص -  111
  . 20، ص16، بند  1996لكترونیة لسنة ریع القانون النموذجي للتجارة الإدلیل تش - 112
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   الأمرحذو المشرع الفرنسي وذلك في تعدیلھ للقانون المدني بموجب المشرع الجزائري حذا    

التصرفات و العقود  إثباتلكترونیة في أین اعترف بالكتابة الإ ،1مكرر323في المادة   05-10

عامة ورقیة، أي لھما نفس الأثر من جھة، وجعلتھا معادلة في حجیتھا للوثیقة المخطوطة على د

          .113الإثباتالفعالیة من حیث حجیة وصحة و

                                                                                                                                مبدأ الحیاد التقني  :ثانیا

یھدف ھذا المبدأ إتباع نھج مرن فیما یتعلق بالتقنیات المستخدمة في الكتابة أو التوقیع، وذلك    

، وذلك بغرض إتاحة الثقةكبر من الأمان وأفي عدم تفضیل تقنیة معینة، حتى ولو حققت درجة 

مجال تقنیات الكتابة ودعامتھا في المستقبل، كما أن مفاد الفرصة لاستیعاب ما سیتم تطویره في 

ھذا المبدأ أیضا عدم التمییز ضد أي نوع من الكتابة على أساس الدعامة التي تقع علیھا، وھو ما 

ستنال نفس " التكنولوجیات " ، أي أن جمیع التقنیات  114یسمى بمبدأ الحیاد بین الوسائط

عتراف القانوني بھا، بالتالي ینبغي ألا یكون ھناك اختلاف الفرصة لاستیفاء الشروط اللازمة للا

تستوفي الشروط الأساسیة لأداء وظیفة ا أنھفي المعاملة بین تقنیات أو دعامة الكتابة شریطة 

  .                                                               الكتابة 

ق نموذجي توسع مفھوم الكتابة بھدف إزالة العوائیلاحظ أنھ عندما اختار واضعو القانون ال   

لكترونیة التي تفرضھا اشتراطات الكتابة التقلیدیة، فإنھ قصد أمام استخدام وسائل التجارة الإ

لكتروني أو غیرھا بة الورقیة والكتابة في الشكل الإبذلك وضع تعریف محاید لھا یشمل الكتا

ارتباطھ بمستوى معین من التطور التقني الذي قد  على حد سواء، بحیث یحرر مفھوم الكتابة من

فیما یتعلق بمادة إحداث الكتابة أو طریقة تدوینھا أو طبیعة  خاصة یصل إلیھ ھذا المفھوم،

  .     115دعامتھا

                                                
 . 176مرجع سابق، صمناني فراح،  -  113
   . 40، ص 67، بند 2001لكترونیة لسنة لتوقیعات الإقانون الأونسیترال النموذجي بشان ا دلیل تشریع -  114
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ذھب أحد الفقھاء إلى أنھ یمكن ضبط مبدأ الحیاد التقني بالنسبة لتعریف الكتابة من زاویتین،     

أخرى،  لىتقنیة عیفترض بدایة عدم البحث عن تفضیل ذا المفھوم تتمثل الأولى في أن ھ

فالتقنیات الحدیثة تقابل الورق والعكس صحیح، وأما الثانیة فإنھ یعتقد أن المعالجة الآلیة لمحرر 

بالإشارة لطبیعة محتواھا وبدون  خدمة، ویجب أن تأول وتقیم قانوناما تستقل عن الدعامة المست

  .116عامتھاالإشارة المباشرة لد

أن یكون ممھورا بتوقیع من یحتج علیھ ، یتسنى الاعتداد بالكتابة الإلكترونیة كدلیل للإثبات   

بالمحرر، ویقع التوقیع في ھذه الحالة بشكل إلكتروني، الأمر الذي یدفعنا بالنتیجة إلى بیان 

  .العنصر الثاني في المحرر الإلكتروني ألا وھو التوقیع الإلكتروني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .10سابق، صمرجع ، عمار تیبار محمد  -  116
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  الثاني المطلب

  التوقیع الإلكتروني

  

التقلیدیة المتعارف  الموازین والقواعد )نترنتالإ(لكترونیة العالمیة كة الإظھور الشب غیر   

الخدمات ، المعلومات علیھا، بعد أن أصبحت ھذه الشبكة صلة الوصل الأساسیة في تبادل

لكترونیة التي لا ترتكز الإندات فظھرت الس، والصفقات، سواء أكانت تجاریة أم غیر تجاریة

 أو ما یعرف أو رقمیا عددیا تطور التوقیع الذي أخذ شكلا دعامة ورقیة، مما أدى إلى على

، ثم صور التوقیع )الفرع الأول(فسنتناول التعریف الفقھي والقضائيلكتروني،بالتوقیع الإ

  .)الفرع الثالث( يشروط حجیة التوقیع الإلكترون إلىثم  ،)الفرع الثاني( الإلكتروني

  الفرع الأول

  تعریف التوقیع الالكتروني 

ھما المعیار الوظیفي والمعیار  ینطلق تعریف التوقیع الإلكتروني من أساسین أو معیارین   

في التعریف عادة یعتمد على ما یؤدیھ التوقیع من وظائف تتمثل  فالمعیار الوظیفي ،الفني

فإنھ یعتمد على المواصفات  يالمعیار الفن، أما الالتزام بھلقبول بما وقع علیھ وع وابشخص الموق

یمكن استخلاص ف ،التقنیة التي تسھم في ضبط التوقیع وترفع من درجة الوثوق بھ في التعامل

والعربیة التي منھا  الوطنیة الغربیة التشریعات آراء الفقھ ومن بعض ذلك من استعراض بعض

  . للتوقیع الإلكتروني وضعت تعریفا

  الإلكتروني التعریف الفقھي للتوقیع  :ولاأ

تعریف التوقیع الإلكتروني جدلا كبیرا في الفقھ، فمعظم التعریفات الفقھیة التي قیلت في  أثار   

على الرغم من اجتماعھم فشأنھ تدور كلھا حول فكرة إظھار شكل التوقیع وبیان خصائصھ، 
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، فقد قام الفقھ بإدراج عدة تعریفات 117واحد الفقھ لم یتفق على تعریف إلا أنفكرة واحدة،  حول

للتوقیع الإلكتروني ، فاختلفت  التعریفات التي أعطیت للتوقیع الإلكتروني باختلاف  النظرة إلیھ 

  : 118والتي یمكن تقسیمھا إلى طائفتین

الطریقة التي تنشأ بھا من خلالھا التوقیع ارتكزت في تعریفھا على الكیفیة و :الطائفة الأولى 

، إضافة شأ من إجراءات غیر تقلیدیةحیث ركزت على أن التوقیع الالكتروني ین ،لكترونيالإ

لعدم بیانھا للدور أو الوظیفة التي یقوم بھا التوقیع  الإلكتروني وھي تحدید ھویة الشخص وبیان 

التوقیع " موافقتھ و التزامھ بما جاء بمضمون المحرر، منھ على سبیل المثال من یعرفھ بأنھ 

لناتج عن أتباع إجراءات محددة تؤدي في النھایة إلى نتیجة معینة معروفة مقدما فیكون مجموع ا

كل توقیع یتم بطریقة غیر "وعرف أیضا بأنھ " ھذه الإجراءات ھو البدیل للتوقیع الإلكتروني 

  . 119"تقلیدیة أي أنھ یتم بطریقة إلكترونیة 

على اعتبار أنھ مجموعة من  ،ع الإلكترونيركزت على كیفیة إنشاء التوقی :الطائفة الثانیة

تحدید ھویة الموقع و التعبیر عن إرادتھ بالموافقة على  التي یمكن من خلالھاالإجراءات التقنیة 

من بین ھذه التعریفات على سبیل ، مضمون المحرر الإلكتروني التي تم وضع التوقیع علیھ 

ة التي تسمح بتحدید شخصیة من تصدر مجموعة من الإجراءات التقنی ":المثال نذكر بأنھ 

وھذا  ،"عنھ ھذه الإجراءات وقبولھ بمضمون التصرف الذي یصدر التوقیع بمناسبتھ 

التعریف یعد أقرب التعریفات من حیث الوضوح في كیفیة تكوین التوقیع حیث أنھ أبرز كیفیة 

ا المجال للتطورات قیام التوقیع تاركا للتشریعات القیام بتحدید الصور المختلفة لھ وفاتح

التكنولوجیة التي یمكن ظھورھا مستقبلا، إضافة لإبرازه للوظیفة التي یقوم بھا ھذا النوع من 

 .120التوقیعات وھو التعریف المختار

  

                                                
 . 43محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص  -  117
 .127مرجع سابق ، ص  رنس محمد عبیدات ،لو  -  118
  . 35، ص  مرجع سابقحسن عبد الباسط جمیعي ،  -  119
  . 127، ص مرجع سابق لورنس محمد عبیدات ، -  120
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   :للتوقیع الإلكتروني الإتفاقيالتعریف  :ثانیا

لكترونیة و إثباتھا، اھتم التشریع بالتوقیع الإلكتروني لما لھ من دور كبیر في إبرام العقود الإ   

حیث أوضحت بعض ھذه التي تناولت التوقیع الإلكتروني، فقد تعددت التعریفات القانونیة 

  .التعریفات الطبیعة الإلكترونیة للتوقیع الإلكتروني، وبینت الدور الوظیفي الذي یقوم بھ

  :تعریف التوقیع الإلكتروني في المواثیق الدولیة - 1

متحدة للتجارة ما یعرف بقواعد الأونسترال الموحدة بشأن التوقیعات أصدرت لجنة الأمم ال   

كما أصدرت بھدف  مساعدة الدول وحثھا على الإقتداء بھا ،  ، وذلك2001الإلكترونیة لسنة 

بإصدار توجیھ بشأن وضع إطار مشترك  ،بعض التشریعات الإقلیمیة منھا الإتحاد الأوربي

 .1999للتوقیعات الإلكترونیة لسنة 

  :                        التوقیع الإلكتروني في إطار المجموعة الأوروبیة  - أ

لقد كان ازدھار التجارة الإلكترونیة في دول المجموعة الأوروبیة، الدافع وراء التنظیم 

التشریعي للتوقیع الإلكتروني باعتباره أداة لتطویرھا، لذلك اھتمت المجموعة الأوروبیة بوضع 

   قد أصدر مشرع المجموعة الأوروبیة التوجیھ رقمف، ي للتوقیع الإلكترونيتنظیم تشریع

، 122المتعلق بوضع إطار اتحادي للتوقیع الإلكترونيو 121 1999فیفري 13الصادر  93- 1999

معلومات أو معطیات " :فبعدما أعتبر التوقیع الإلكتروني في الفقرة الأولى من المادة الثانیة بأنھ 

ترتبط أو تتصل منطقیا بمعطیات إلكترونیة أخرى وتستخدم كوسیلة في شكل إلكتروني، 

  .و الذي تضمن نوعین من التوقیعات الإلكترونیة   123"لإقرارھا 

                                                
 www.ec.europa.eu : نصوص التوجیھ الأوربي، متوفرة على موقع -  121
، ، دار النھضة العربیة ، القاھرة 3أحكام الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة في ضوء الفقھ و التشریع و القضاء ، ط أحمد عبد العال أبو قرین ، -  122

مجلة جامعة دمشق للعلوم ، " دراسة مقارنة"، النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء قانون التوقیع الإلكتروني السوري ملیكة حنان:و ، 2006

       www.damascusuniversity..sy.com :    متوفرة على الإنترنت على موقع ،2010 ، 2عدد ،26یة و القانونیة المجلد الاقتصاد
123  - une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d’autre données électronique et qui 

serre de méthode d’authentification .                                                                                                                               

http://www.ec.europa.eu
http://www.damascusuniversity..sy.com
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  .  التوقیع الإلكتروني العام بأي طریق أو لإجراء إلكتروني  - 1

  . 124التوقیع الإلكتروني المتقدم أو المؤمن - 2

بتبني ھذا الإطار التشریعي في القانون الداخلي لدول أصبح یلزم دول المجموعة الأوروبیة    

  .2001125 جویلیة 19المجموعة الأوروبیة وذلك كحد أقصى قبل حلول 

فعرفھ في  ،توجیھا حول التوقیع الإلكتروني 2001في عام أیضا أصدر الاتحاد الأوربي    

ات أخرى الكترونیة معلومة في شكل إلكتروني تقرن أو تربط منطقیا بمعلوم"بأنھ  )8( المادة

فالتوجیھ الأوروبي اعتبر التوقیع وسیلة تكنولوجیة تحقق الأمن  "تستخدم كوسیلة توثیق

التوقیع بین التوقیع الإلكتروني العادي والمعلوماتي وھو تعریف تقني، كما فرق التوجیھ 

یراعي  التوقیع الإلكتروني المتقدم" منھ) 2/2(الإلكتروني المتقدم، والذي نص في المادة 

  : المتطلبات الآتیة

  .أن یكون مرتبطا فقط بالموقع ویسمح بتحدید ھویة الموقع - 1

  .أن ینشأ بوسائل یستطیع الموقع من خلالھا الاحتفاظ بھ ، وإبقائھ تحت سیطرتھ الحصریة - 2

أن یكون مرتبطا بالمعطیات المحتواة في الرسالة، بشكل یمكن اكتشاف كل تعدیل لاحق على  - 3

  .معطیاتھذه ال

أن التوجیھ الأوروبي اعترف بالتوقیع الإلكتروني المتقدم أو المعزز الذي یتمتع بكافة  یلاحظ   

كما أنھ اعترف بالتوقیع العادي، لكن بدرجة أقل من ، لتي یتمتع بھا التوقیع التقلیديالمزایا ا

بین التوقیع  ھذا التوجیھ فمیز ،126من حیث الحجیة القانونیة في الإثبات توقیع المتقدمال

الإلكتروني البسیط والتوقیع الإلكتروني المتقدم، ویتطلب التوجیھ الأوربي في التوقیع 

، والتي لا تعتبر مطلوبة في الثقةالإلكتروني المتقدم عددا من الشروط الخاصة بضمان الأمان و

                                                
  .189، ص 2005، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،الأردن ،ة التوقیع الإلكتروني في الإثباتحجی ،ء محمد نصیراتعلا -  124
  .125أحمد عبد الرزاق أبو قرین ، مرجع سابق ، ص  -  125
 . 171، ص 2005برھم نضال إسماعیل، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن،  -  126
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من حیث  وبالمقابل أعطى للتوقیع المتقدم حجیة أكبر، البسیطالتوقیع الإلكتروني حال ذلك 

  .127الاعتراف الكامل بحجیتھ أمام القضاء، بالمقارنة بحجیة التوقیع الإلكتروني البسیط

 : النموذجي انونالقإطار لكتروني في تعریف التوقیع الإ -ب

، تعریف التوقیع 1996لم یرد في قانون الأمم المتحدة النموذجي للتجارة الإلكترونیة لعام     

منھ بتحدید الشروط الواجب توافرھا في التوقیع، إلا أنھ بتاریخ  7ادة الإلكتروني، واكتفى في الم

قانونا خاصا " الأونسترال " أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونیة ،2001128یولیو5

تصدت من خلالھ لتعریف ھذا التوقیع وكیفیة استخدامھ و القواعد الخاصة  ،بالتوقیع الإلكتروني

حیث جاء في المادة  ،ة للدول في وضع قواعد خاصة بالتوقیع الإلكترونيمساعدة من اللجنببھ 

لكتروني مدرجة إبیانات في شكل "من ھذا القانون تعریفا للتوقیع الإلكتروني بأنھ یعني ) أ/2(

، یجوز أن تستخدم لتعیین ھویة الموقع یافي رسالة بیانات أو مضافة إلیھا ومرتبطة بھا منطق

لبیانات ، ولبیان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة بالنسبة إلى رسالة ا

  .129 "البیانات

شخص حائز على بیانات إنشاء " من ھذه المادة تعریف الموقع بأنھ ) د(ورد في الفقرة     

  ."توقیع ویتصرف إما بالأصالة عن نفسھ، وإما بالنیابة عن الشخص الذي یمثلھ

لدول لنھ لم یقم بتحدید أنواع التوقیع الإلكتروني المستخدم تاركا أ ،یلاحظ على ھذا التعریف    

صدار تشریعات خاصة بتحدید أنواع التوقیع وكیفیة استخدامھ للدلالة على شخصیة الموقع إ

والتزامھ بالمحرر الإلكتروني، إضافة إلى أن ھذا التعریف قام بتحدید الوظائف الواجب أن یقوم 

                                                
                                   .2مرجع سابق، ص بورتیبوا عدنان ، -  127
، جویلیة25في فیینا في الفترة من  ، الدورة الرابعة و الثلاثین المنعقدة"الأونسترال"التجاري الدولي  نلأمم المتحدة للقانوصدر ھذا القانون من لجنة ا - 128

ع وضأو  ،ر عند تعدیلھا لقوانینھا الحالیةویمثل ھذا القانون مجموعة من القواعد التي ینبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تضعھا في الاعتبا

:                                                                               منشور على موقع الأونسترال النموذجي على الإنترنت على الموقع التاليعاملات و التوقیعات الإلكترونیة، قوانین جدیدة بشأن تنظیم الم

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model             
 ، 2001قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الالكترونیة لسنة  دلیل تشریع من) أ/2(المادة  - 129

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce/2001Model
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یة الموقع على رسالة البیانات و دلالتھ على التزامھ وموافقة على بھا التوقیع وھي تعیین ھو

  .130المعلومات الواردة في ھذه الرسالة وھي الوظائف التي یقوم بھا التوقیع التقلیدي

  :التوقیع الإلكتروني في القوانین الوطنیة  - 2

ونیة في مجال مشكلات قان لإزالة ما یواجھ ھذا المفھوم الجدید من شرعت العدید من الدول   

في ظل انتشار ، في تحدید مفھومھ، وذلك بعدما فرض ھذا النوع من التوقیع نفسھ الإثبات

  .131لكترونیةوازدھار التجارة الإ

  :التوقیع الإلكتروني في القوانین الغربیة  - أ

ة نین خاصة بالتجارة الإلكترونیتناولت غالبیة التشریعات الحدیثة التوقیع الإلكتروني في قوا   

وسنت لھا تشریع مستقل یعني بالتوقیع یة أو قوانین التوقیع الإلكتروني، لكترونوالمعاملات الإ

   :ھاالإلكتروني أو بتعدیل بعض المواد من قوانینھا المتعلقة بالإثبات فمن بین

   : القانون الأمریكي -

في  نافذاللتوقیع الإلكتروني  قانونا موحدا 2000أصدر الكونغرس الأمیركي في عام    

شھادة " بأنھ  2000جویلیة  30الصادر في  132الولایات جمیعھا، فعرفھ القانون الأمریكي

رقمیة تصدر عن إحدى الھیئات المستقلة، وتمیز كل مستخدم یمكن أن یستخدمھا في إرسال 

  .133"أي وثیقة أو عقد تجاري أو تعھد أو إقرار

ن آثاره القانونیة أو حجیتھ لمجرد أنھ جاء نص ھذا القانون بأنھ لا یمكن تجرید التوقیع م    

ھذا  یجعل بالشكل الإلكتروني، وأنھ إذا تطلب القانون وجود توقیع، فإن وجود توقیع إلكتروني
                                                

  . 125سابق ، ص مرجع ،لورنس محمد عبیدات  -  130
131 ARNAUD Fausse, La signature électronique transaction et confiance sur internet, édition DUNOD, Paris, 2001, 

p87.                                                                                                                                                                            
 :                 موقع القانون الفدرالي الأمریكي، متوفر على -  132

.laws-public-cong-tdoc.cgi?dbname106http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/ge  

قانون : علوم في الحقوق ، تخصصمخلوفي عبد الوھاب، التجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه ال: مشار إلیھ لدى 

  . 270، ص2012 كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، عمال،الأ
  . 186ص مرجع سابق ، الفتاح بیومي حجازي،  عبد  -  133

http://www.frwebgate.access.gpo.gov.cgibin/ge
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ھذا القانون لم یشترط توفر خصائص معینة في التوقیع لكي یكون لھ حجیة ف ،المطلب محققاً

ذكرناھا آنفا كتوقیع إلكتروني یعتبر موفیا قانونیة، ومن ثم فإن استخدام أي من الوسائل التي 

  .134بالمتطلبات القانونیة للتوقیع

   :تعریفان للتوقیع الإلكتروني أیضاأورد    

ن التوقیع م )108/8(في القانون الفدرالي للتوقیع الإلكتروني حیث جاء في المادة  :لأولا

   ."لكترونيإسجل ر في شكل الكتروني، ویرتبط بالتوقیع الذي یصد" لكتروني ھو الإ

التوقیع )  206/5(ھو قانون المعاملات الإلكترونیة الموحد و الذي عرف في المادة  :الثاني

إجراء یقع في شكل الكتروني یلحق بعقد أو سجل  آخر  صوت أو رمز أو"الإلكتروني بأنھ 

د ما یلاحظ في ھذا القانون أنھ حد ، 135"التوقیع على السجل ینفذ أو یصدر من شخص یقصد

م الاعتراف بجمیع صور التوقیع ، وھذا لكونھ یفتح المجال أماصورا للتوقیع الالكتروني

القانون الفدرالي بأن یكون  فاكتفى ،لكترونیة التي تتمتع بالثقة الكافیة و تحقیق وضائق التوقیعالإ

  . 136التوقیع في شكل إلكتروني فقط أیا كان ھذا الشكل

لى بعض صور التوقیع الإلكتروني على سبیل المثال لا أن التعریف أشار إأیضا یلاحظ    

الحصر، فقد ذكر الأصوات و الرموز، ثم فتح المجال أمام أیة وسیلة أخرى تقع في شكل 

الاعتراف بھا كوسیلة إلكتروني لتكون قادرة على تحقیق متطلبات التوقیع الإلكتروني، ومن ثم 

 .صالحة للتوقیع

  : الفرنسي القانون -

 مجموعة ألزم الذي  الأوروبي للتوجیھ  تنفیذا  المدني القانون نصوص الفرنسي المشرع عدل    

 للقانون وفقا الإلكتروني التوقیع عرف فقد ، وضعتھ الذي التشریعي الإطار بتبني الأوروبیة الدول

 الرقمي التوقیع إن " )1/ 2(  المادة في نص  2000   مارس 13بتاریخ الصادر 2000/230
                                                

   .2سابق ، ص مرجع بورتیوا عدنان ، 134- 
  . 11مرجع سابق ، ص الصالحین محمد العیش، :و ، 293، صأحمد شرف الدین، مرجع سابق -  135
136  -.THIEFFRY Patrick, commerce électronique droit international et européen, LITEC, Paris,  2002, p183. 
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 على ركز التعریف ھذاف  ،"الآخر الطرف إلى إرسالھا في المرسل یرغب التي المعلوماتب یرتبط

 التعریف نفس ھو نلاحظھ ماو ،قیمة أیة تحدث قد التي للتغییرات یكون لاو ، 137 التوقیع وظائف

 المادة نصت كما ، 138 13/12/1999 بتاریخ الصادر 93/99 رقم الأوروبي التوجیھ بھ جاء الذي

 التصرف لإكمال الضروري التوقیع" : 139 بأنھ  الفرنسي المدني القانون من )1316/4( الجدیدة

  ". عنھ الناشئة بالالتزامات  الأطراف رضا عن المعبر و صاحبھ، بھویة التعریف و القانوني،

 دیني وبلقب مستعار باسم توقیع بكل ویأخذ ،قانونیا الفرنسیة القضائیة  الأحكام في التوقیع یعد    

 إسناده الثابت من دام ما مقروءة غیر علامة باستخدام أو التأشیر بمجرد أو ،فقط الأول بالاسم أو

  . معین لشخص

 لا حیث القضاء نھجھ على وسار ، 1967 صادر فرنسي بمرسوم الختم الفرنسي المشرع منع    

  .140الموقع لشخص الدقیق بالتعیین الخصم یسمح

  : العربیة لتشریعاتا في الإلكتروني التوقیع تعریف -ب

تعريفا حول  ،أوردت معظم الدول العربية في تشريعاتها الخاصة بالتجارة الإلكترونية  

 :إذ جاءت تلك التعريفات على النحو التالي. التوقيع الإلكتروني

   : التونسي القانون - 

 وبیان لكتروني،الإ التوقیع بحمایة التونسي المشرع اھتم فقد ، الأسبق العربي القانون یعتبر     

 ھذا في الأول الباب من الثانیة المادة بمطالعة و  الإلكتروني للتوقیع تعریفا یتناول أن دون حجیتھ،

                                                
  . 27، ص مرجع سابق،  علاء محمد نصیرات، -  137
  . 175ص مرجع سابق،  باطلي غنیة ، -  138
139 - La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’oppose ,elle manifeste le 

consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.                                                                             
یر  :و. 80، ص  2010، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن ،"دراسة تحلیلیة مقارنة "ناھد فتحي الحمودي، الأوراق التجاریة الإلكترونیة  -  140 من

  . 191، ص  مرجع سابق ، ،ممدوح محمد الجنبیھي محمد الجنبیھي ،
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 شھادة عن تتكلم )3( الفقرة أن نجد ) 7، 3،6( الفقرات وتحدیدا "عامة أحكام" وعنوانھ القانون

 خاصة فھي )6( الفقرة أما كتروني،الإل التوقیع بواسطة مؤمنة شھادة وھي ،الإلكترونیة المصادقة

 التدقیق ةبمنظوم وتتعلق )7(والفقرة " الإلكتروني التوقیع" تمام إلى تؤدي التي التشفیر بعناصر

 .141.الإلكتروني الإمضاء في

  :المصري القانون -

 یوضع ما" بأنھ )ج/1(المادة في الإلكتروني التوقیع المصري الإلكتروني التوقیع قانون عرف     

 لھ ویكون غیرھا أو إشارات أو رموز أو أرقام أو حروف شكل ویتخذ ،لكترونيإ محرر ىعل

 المادة، نفس من )ه( للفقرة وفقا ، " غیره عن ویمیزه الموقع شخص بتحدید یسمح متفرد طابع

 أو ینیبھ عمن أو نفسھ، عن ویوقع التوقیع، إنشاء بیانات على الحائز الشخص"ھو الموقع فإن

  .142"اقانون یمثلھ

  :الأردني القانون -

 لكترونيالإ المعاملات  قانون من )2( المادة في الإلكتروني التوقیع الأردني المشرع عرف    

 إشارات أو رموز أو أرقام أو حروف ھیئة تتخذ التي البیانات" بأنھ2001 - 85 رقم 143الأردني

 في مماثلة أخرى لةوسی أیة أو ضوئي أو رقمي أو الكتروني بشكل مدرجة وتكون غیرھا، أو

 الذي الشخص ھویة بتحدید یسمح طابع ولھا بھا، مرتبطة أو علیھا مضافة أو معلومات رسالة

 ".144مضمونھ على الموافقة وبغرض وقیعھت أجل من غیره عن ویمیزه وقعھا

  

                                                
  .189، مرجع سابق ، ص عبد الفتاح بیوم حجازي  -  141
اھیم، مرجع ممدوح إبرخالد : المتعلق بتنظیم التوقیع الالكتروني وإنشاء ھیئة صناعة تكنولوجیا المعلومات، مشار إلیھ لدى 2004- 15قانون رقم  -  142

 . 2سابق، ص 
یخ  4524لالكترونیة الأردني، منشور في الجریدة الرسمیة للمملكة الأردنیة الھاشمیة،عددالمتعلق بالمعاملات ا 2001-85قانون رقم -  143 صادر بتار

 www.lob.gov.jo.com : متوفر على موقع. 12-2001 - 11
 . 59ص مرجع سابق، بشار محمد دودین،  -  144

http://www.lob.gov.jo.com
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  :المتحدة العربیة الإمارات نقانو -

 حروف من مكون توقیع " :بأنھ (2)  المادة في الإلكتروني التوقیع الإماراتي المشرع عرف    

 منطقیا مرتبط أو وملحق إلكتروني شكل ذي معالجة نظام أو أصوات أو رموز وأ رقامأ أو

  .145"الرسالة تلك اعتماد أو توثیق بنیة وممھور ، الكترونیة برسالة

  :الجزائري  موقف المشرع -

یمكن أن یستمد من  نص المادة  ، و إنمازائري تعریفا للتوقیع الإلكترونيلم یقدم المشرع الج    

یعتد بالتوقیع "...على نصت و التي  10-05مدني جزائري المعدلة بالقانون  327/2

وذلك من أجل إضفاء ..." أعلاه  1مكرر 323الإلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة 

  .146الحجیة على المحررات الإلكترونیة 

لال تعریف الكتابة الإلكترونیة الذي تضمنتھ المادة من خ التوقیع الإلكتروني تعریفیمكن     

، باعتبار التوقیع الإلكتروني كتابة إلكترونیة تتشكل من تسلسل حروف أو أوصاف رمكر323

  . أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفھوم 

ي الشكل یعتبر الإثبات بالكتابة ف" :ونصت ھذه الأخیرة على أنھ  1مكرر  323نص المادة     

الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي 

القانون ، ما یلاحظ أن  "وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا  أصدرھا

بموجب  وذلك، بین التوقیع الإلكتروني المؤمنالتوقیع الإلكتروني،  ھتعریففي یمیز  الجزائري

                                                
،  2008و الكسواني عامر محمود، التجارة عبر الحاسوب، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، . 245ص سابق، ،مرجع خالد ممدوح إبراھیم  - 145

  . 140ص
، المتضمن القانون المدني،            1975ر سبتمب26، المؤرخ في 58- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005جوان 20، مؤرخ في  10- 05أمر رقم  -146

  .2005جوان26في  ، الصادر44عددرج 
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التوقیع الإلكتروني ھو أسلوب عمل یستجیب  " 147 162- 07من المرسوم التنفیذي  3المادة 

  ."1مكرر323مكرر و 323للشروط المحددة في المادتین 

للتوقیع الإلكتروني إما  یؤخذ على تعریف المشرع الجزائري أنھ  لم یحدد التنظیم القانوني    

قانوني مقارنة ن حیث المفھوم البنص قانوني أو بموجب مرسوم، ولم یحدد الإطار العام م

، والتي أعطت مفھوما نظیما مستقلا للتوقیع الإلكترونيالتي أفردت ت بالتشریعات الأخرى

  .قانونیا مستقل عن مفھومھ التقلیدي

راجع إلى التطور  تعریفا للتوقیع الإلكتروني المشرع الجزائريعدم تقدیم أن  نقول نأیمكن    

أشكال عدیدة للتوقیع الإلكتروني،  إلى ظھور أدىمما  ،التكنولوجیا المتلاحق في مجالالسریع و

لكترونیة اكتفى بتعریف الكتابة الإللفقھ والأمر ذلك ترك ف، تعدد التعریفات و المفاھیم لھ وبالتالي

  .كون أن النظامین متشابھین 

لھ والمنظمة أن تعریف التوقیع الإلكتروني في كافة القوانین المنظمة  إلى القول نخلص    

یعتبر تعریفا موحدا تقریبا مع الاختلاف في الألفاظ ولكن مع وحدة  ،للتجارة الإلكترونیة

  .المضمون

وھو ما  ،اختلفت الأسالیب التي یتم وضعھا للتعریف دون أي تغییر في مضمون التعریف ذاتھ   

یعات التي وضعت یعني أن التوقیع الإلكتروني لم یتم الاختلاف على تعریفھ في جمیع التشر

  .148لتنظیمھ و تقنینھ

  

  

 
                                                

، یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل أنواع الشبكات بما فیھا اللاسلكیة الكھربائیة وعلى 2007ماي30مؤرخ في  162- 07مرسوم تنفیذي رقم -  147

رة في الصاد 27، ج ر ج عدد2001جویلیة 09مؤرخ في 123- 01مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 

  . 2001جویلیة13
 .193سابق، ص مرجع ، الجنبیھي  الجنبیھي ، ممدوح محمد منیر محمد  -  148
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   الفرع الثاني

  لتوقیع الإلكترونيا صور

  

أفرزت لنا المعاملات الإلكترونیة أشكالا مختلفة لما یطلق علیھ بالتوقیع الإلكتروني، ولعل    

أھم صور التوقیع الإلكتروني وأكثرھا انتشارا ھي التوقیع بالقلم الإلكتروني، التوقیع الرقمي، 

ناك صور أخرى منھا توقیع البیومتري، والتي تعتبر أھم التوقیعات الإلكترونیة، كما أن ھوال

 .التوقیع باستخدام البطاقة الممغنطة الذكیة المقترنة بالرقم السري

  التوقیع بالقلم الإلكتروني :أولا

تكار محاولات جادة من قبل العلماء لاب ،مع استمرار تطور التكنولوجیا في الأفقظھرت     

طرق تلبي متطلبات القانون للتوقیع یضاھي التوقیع التقلیدي على الورق، وھي طریقة تعتمد 

، Pen-Op) (149على  استخدام قلم إلكتروني حساس یمكنھ الكتابة على شاشة الحاسوب یسمى 

  حیث یتلقى  التحقق من صحتھ،معلوماتي یتیح التقاط التوقیع و استخدام برنامجعن طریق 

  

بیانات المستخدم عن طریق بطاقة  تحقیق ھویة إلكترونیة خاصة تحتوي على بیانات  البرنامج

لتظھر لھ بعد ذلك بعض التعلیمات على شاشة الحاسوب یتبعھا  كاملة عن ھذا الشخص،

روني الشاشة تطلب منھ كتابة توقیعھ باستخدام القلم الإلكتیة ظھور رسالة لھ على المستخدم لغا

  .ى الشاشةداخل مربع مرسوم عل

لكتروني، بالتقاط بالقلم الإ عند قیام المستخدم بالتوقیع على الشاشةالبرنامج المعلوماتي  یقوم   

حركة الید من حجم الحروف وشكلھا و منحنیاتھا ودوائرھا وخطوطھا ونقاطھا وغیرھا من 

ى الصفات، بالإضافة إلى تحدید السرعة النسبیة التي یجري بھا وضع كل سمة معینة عل

على الشاشة ثلاثة مفاتیح، الأول للموافقة على شكل ھذا التوقیع ،  الشاشة، لیظھر للمستخدم

والثالث لإلغاء التوقیع، وإذا ضغط المستخدم على أیقونة قبول ، والثاني لإعادة المحاولة 
                                                

 .pen-computer signaturesیعني  -  149
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لات بالمستخدم وبیان التوقیع وعدد المحاو التوقیع، یقوم الحاسب بتجمیع جمیع البیانات الخاصة 

ثم یقوم بعد ذلك بتشفیر ھذه البیانات و الاحتفاظ بھا على نحو یتیح استرجاعھا و استخدامھا عند 

  .150الضرورة 

  .151La signature numérique: التوقیع الرقمي :ثانیا

اغة بیانات أو معلومات یتصل بمنظومة بیانات أخرى أو صییعرف التوقیع الرقمي بأنھ    

التأكد من سلامة  ، ي یسمح للمرسل إلیھ إثبات مصدرھاالذ ،) دكو(منظومة في صورة شفرة 

یقوم ھذا النوع من التوقیعات كما ،  152مضمونھا، و تأمینھا ضد أي تعدیل أو تحریف

المعقدة من خلال معادلة ریاضیة تعمل على تحویل " 153لوغارتمیاتال"الإلكترونیة باستخدام 

عیدھا إلى صیغتھا الأولى إلا الشخص الذي بحیث لا یمكن لأحد أن ی ،154الأحرف إلى أرقام

  .155)بالمفتاح(یملك المعادلة الأصلیة أو ما یسمى 

لمفاتیح، مفتاح عام ومفتاح خاص، تتطلب ھذه الطریقة من التوقیع أن یكون ھناك نوعان من ا   

ت، نترنالة أو البیانات المعروضة عبر الإبموجب المفتاح العام یستطیع أي شخص قراءة الرسف

بھا فعلیھ أن  إذا ما أراد الدخولفلا إذا كان یملك المفتاح الخاص، إتعدیلھا  كنھ لا یستطیعل

بحیث لا  ،یستخدم مفتاحھ الخاص بھ لیضع توقیعھ ویعید إرسالھا مرة أخرى إلى مصدرھا
                                                

  . 200.ص مرجع سابق، ، و خالد ممدوح إبراھیم ، 226سابق ، ص التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة، مرجع  سمیر حامد عبد العزیز الجمال ، -  150
  .Digital signatureالترجمة باللغة الإنجلیزیة،  -  151
: ، منشور على موقع 1988قاییس عام الصادرة عن المنظمة الدولیة للمواصفات و الم)   ISO   7498- 2(طالع في ذلك المواصفات القیاسیة رقم  -  152

 www.iso.org  257بق ، ص سامرجع  عمر خالد زریقات،:، انظر . 
جوبست  يالسویسروقد اكتشف  1614جون نایبیر أول بحث وجدول للوغاریتمات عام  الاسكتلندي الریاضیاتنشر عالم : قدیما للوغارتمیاتا -153

، وبدأ في 10وفي أوائل القرن السابع عشر، قدم الإنجلیزي ھنري برجز للرقم الأساسي . برجي اللوغاریتمات على نحو مستقل في نفس الوقت تقریبا

، وضع الإنجلیزي إدموند 1622وحوالي عام . ریان فلاك العمل الذي بدأه برجزدأ الھولنديم أكمل ثخانة للوغاریتمات العشریة،  14وضع جدول بھ 

. منھا، وضربھا وقسمتھا عن طریق انزلاق مستطیل على الآخر لللوغاریتم الخاص بك االأعداد على مستطیلات رفیعة وفقجنتر، تصورا لفكرة كتابة 

 في  بریطانیاخانة في  20دیة بھا فلاك حتى تم وضع جداول لوغاریتمات عا -استمر استخدام جداول برجز . وتمثل ھذه الفكرة أساس المسطرة المنزلقة

  .1949و 1924 الفترة

ومع ذلك، فإن  اریتمات في العملیات الحسابیةالإلكترونیة إلى إلغاء الحاجة إلى استخدام اللوغ والحاسبات الحواسیبأدى استخدام : اللوغریتمات حدیثا

   http://ar.wikipedia.org/wik:منشور على موقع  ،  اللوغاریتمات لھا أھمیتھا في الأغراض النظریة
154 - ARNAUD Fausse , op-cit., p25.                                                                                                                                                

  . 62ص  ،2002التوقیع الالكتروني، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، مصر،  ثروت عبد الحمید، -  155

http://www.iso.org
http://ar.wikipedia.org/wik
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فھو یطالعھا دون أن ، أن یعدل على الرسالة الثانیة یستطیع الطرف الأول إن كان ھو البائع مثلا

لأنھ أیضا لا یملك المفتاح الخاص، وھكذا لا یستطیع أي كان المساس برسالة  ،دل فیھایع

   .156البیانات أو التعدیل علیھا إلا باستخدام المفتاحین الخاصین بطرفي التعامل

أقر القضاء الفرنسي واعترف بصحة التوقیع الرقمي الذي یتم بواسطة شخص من خلال    

 بة للاتفاقیات المتعلقة بإثباتوھذا بالنس اقات الدفع،الخاص المستخدم في بطالرقم 

  . 157التصرفات

 ،یتضح أن التوقیع الرقمي قد تربع سیدا على غیره من أنواع التوقیعات المعروفة حتى الآن    

وذلك بالنظر إلى الأسلوب التقني الذي یتم بھ، فھو یضمن تحدید ھویة أطرافھ ویمیزھم بدقة، 

ي بالتوثیق، وتتولى ، كما أن وجود جھة محایدة تعنالالتزامفي  الثقةن ویعبر بطریقة دقیقة ع

  .158تضیف درجة أخرى من درجات الأمن والثقة في حالات النزاع علیھ التصدیق علیھ،

التي یقدمھا التوقیع الرقمي، فإنھ یظل تكتنفھ مشكلة المزایا  أنھ على الرغم من إلىیذھب الفقھ    

التعاقد بواسطتھ، فضلا عن تطلبھ معرفة وتدریب خاص للتعامل مع التكلفة الكبیرة لإتمام 

  .159البرمجیات المستخدمة في إنشائھ

                                          La signature biométrique:  التوقیع باستخدام الخواص الذاتیة : ثالثا

ستخدام المعنیة با" 160مترولوجي العلم البیو" یقوم ھذا الشكل من التوقیع على تكنولوجیا    

ھى تدخل ضمن تكنولوجیا البصمات والخواص الحیویة فالخواص الممیزة بكل شخص، 

الطبیعیة والسلوكیة، وتختلف ھذه ، ى الصفات والخواص الفیزیائیةوالطبیعیة التي تعتمد عل

                                                
  257ص  ،بقمرجع سا عمر خالد زریقات، -  156
  . 253سابق، ص  مرجع ،خالد ممدوح إبراھیم: ، و58، ص بقسعید السید قندیل،مرجع سا - 157
 261، صنفس المرجععمر خالد زریقات،  -  158
 .76محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص -  159

 www.almaany.com: ص بدراسة الخواص الذاتیة للإنسانن على موقععلم یخت :العلم البیومترولوجي -  160

http://www.almaany.com


 العقد الإلكترونيثبات لإالمحررات الإلكترونیة وسیلة 
 

67 
 

 الصفات والخواص من شخص إلى أخر، فھي خصائص ذاتیة یمكن تحدید ھویة الأشخاص من

  .                               خلالھا 

صورة دقیقة من الخواص مثل  ذلكترونیة، أخقة في التوقیعات الإیتطلب استخدام ھذه الطری    

رھا من شبكیة العین وغیبصمة الشفاه، نبرة الصوت، درجة ضغط الدم، بصمة الأصابع، 

بذاكرة الحاسوب لدى جھة  ةتخزینھا بصورة مشفربثم یقوم ، الصفات الجسدیة والسلوكیة

، حتى للشخصیتضمن الخصائص البیومتریة الممیزة  تتولى مھمة الاحتفاظ بسجل  مختصة

من أي شخص عدم تمكن ھو  الھدف من تشفیر تلك الخواصفیمكن  الرجوع إلیھا عند الحاجة، 

ادة فك الشفرة إمكانیة إع محاولة العبث بتلك البیانات أو تغییرھا، مع وأاختراق نظم المعلومات 

.                                                                                                                            161عند الحاجة

لا یضمن بالضرورة  ن أنھبالرغم م بتحدید ھویة صاحب التوقیعالتوقیع البیومتري  یسمح     

الالتزام بمضمون ما تم التوقیع علیھ لأنھ قد عن طریق  ،162التعبیر الصحیح عن الرضا الموقع

لا یتوفر لدیھ نیة التوقیع رغم إتمامھ، فمثلا قد یجبر الشخص على الوقوف أمام الجھاز بعمل 

في ھذه فوالإكراه،  رضاه أي تحت التھدید خذ بصمتھ دونأالخواص البیومتریة، ومن ثم مسح 

.                                                                                     163الحالة یكون التوقیع الناتج عن تلك العملیة رغم تحدیده لھویتھ ناشئا عن إرادة غیر حقیقیة

متري، من خلال تأمین سد شكوك احتمالات التزویر والوثوق في التوقیع البیو مع ذلك یمكن   

نظام معلوماتي آمن یوفر الحمایة والأمن، وعن طریق الاستعانة بجھات معتمدة مرخص لھا 

بالتصدیق علیھ، تخضع لرقابة الدولة أو أن تدار تحت إشرافھا، حیث تضمن التحقق من 

  . 164شخصیة الموقع والحفاظ على سریة ھذا التوقیع وحمایتھ
                                                

، مرجع سابق ، التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة ،و سمير حامد عبد العزيز الجمال . 201 مرجع سابق ، صخالد ممدوح إبراهيم ،  -  161

  . 224ص

من القانون  )2(یعني شخصا حائزا على بیانات إنشاء توقیع ویتصرف إما بالأصالة عن نفسھ وإما بالنیابة عن الشخص الذي یمثلھ، المادة: موقع - 162

 . 2001نیةالنموذجي بشأن التجارة الإلكترو
  . 225، ص نفس المرجع،  التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة سمير حامد عبد العزيز الجمال ، -  163

  . 71مرجع سابق ، ص ،  سعيد السيد قنديل - 164
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ھا تحتاج إلى تكالیف عالیة وجھد كبیر حتى یمكن التعامل بھا على یؤخذ على ھذه الطریقة أن   

أساس من الثقة، كما یذھب البعض إلى أنھا لا تخلوا من الخطأ، فیمكن أن تتأثر ممیزات 

                                                                  . 165الشخص بإدخال أي من المؤثرات أو التعدیلات علیھا

  الإلكتروني بواسطة الرمز السري  التوقیع: رابعا

الضغط ة مناسبة ثم إدخال الرقم السري ویتم ھذا التوقیع عبر إدخال بطاقة ممغنطة في آل    

، وھذا النوع من التواقیع الإلكترونیة الشائعة في أجھزة لموافقة لإتمام العملیة المطلوبةعلى زر ا

لدى المصارف للحصول على كشف حساب أو سحب مبالغ نقدیة  ATM (166(الصرف الآلي 

، ومن أجل تخطي إشكالیة القوة الثبوتیة لھذه الوسیلة، عمدت أو تحویلات مالیة إلى حساب آخر

  . 167المصارف إلى إبرام اتفاق خاص مع العمیل للاعتراف بحجیتھا الكاملة 

قیع، فحسب اعتقادھم ھي مزھا السري كتوبعض الفقھ أن یعتبر استعمال البطاقة وریرفض     

حجتھم في و ،ولا توفر نفس وظائف التوقیع طریقة للدخول إلى نظام معلوماتي أو مجرد آلیة

بالتالي إمكانیة التعامل ، 168ذلك تكمن في كون التوقیع في ھذه الحالة ینفصل مادیا عن صاحبھ

ذا ممكنا إلا أنھ لا یمكن تعمیم في رأینا وإن كان ھ، فبھا بعیدا عن موافقة الشخص مالكھا

كإجراء عملیات السحب (الحالات النادرة، فھي طریقة مقبولة بالنظر إلى محدودیة استعمالھا 

، فحیث یقوم مستعملھا بإدخال الرقم السري خاصتھ، ویعتبر ذلك أیضا في نظرنا دلالة )النقدي

  .169قاطعة منھ على اتجاه إرادتھ نحو تصرفھ

بأنھ ھناك وسائل أمان كافیة لمنع أي شخص من الغیر الوصول إلى الرقم  تم الرد علیھم    

السري الموجود في البطاقة، كما أن إرسالھ لا یتم إلا بخطاب رسمي لا یستلمھ إلا ھو، إضافة 

                                                
 .256عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص -  165
166  - ATM )Automated Teller Machine  ( على موقعالصرف الآلي،  أي بمعنى جھاز" ص مج "و بالعربیة یرمز لھ:      

   www.almaany.com  
  . 191سابق ، ص مناني فراح  ، مرجع  -  167
 . 68سابق، ص مرجع سعید السید قندیل،  -  168
 . 255، ص  نفس المرجع، زریقات عمر خالد -  169

http://www.almaany.com
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إلى أنھ من یسرق البطاقة أو یجدھا لا یمكن أن یكتشف بسھولة الرقم السري، زیادة على ذلك 

اولات لإدخال رقمھ السري، وإذا لم ینجح فیھا للحصول على المال تقوم مح ثلاثةیمنح العمیل 

  . 170بسحب المال منھالآلة 

  

  الفرع الثالث

  التوقیع الإلكتروني حجیة شروط 

  

إثبات الارتباط بین صاحب التوقیع وبین المحرر الإلكتروني،  علىالتوقیع الإلكتروني  یقوم      

بتحدید ھویة الشخص الموقع على نحو یسمح بالاحتجاج  أن یسمح التوقیع الإلكتروني بمعنى

 .ونیة بما یشمل من حقوق والتزاماتبالمستند الإلكتروني وإعطاء مضمونھ آثاره القان

النموذجي بشأن التوقیعات  الأونسترالمن قانون  6المادة  الفقرة الثالثة منحددت    

  : لتوقیع الإلكترونیة وھي كما یأتي الإلكترونیة، الشروط الواجب توافرھا لتحقق قانونیة ا

 .أن تكون الوسیلة المستخدمة لإنشاء التوقیع مرتبطة بالموقع دون أي شخص آخر  - 1

أن تكون الوسیلة المستخدمة لإنشاء التوقیع الإلكتروني خاضعة وقت التوقیع لسیطرة الموقع  - 2

 .دون أي شخص آخر

 .یجري بعد حدوث التوقیع قابلا للاكتشاف أن یكون أي تغییر في التوقیع الإلكتروني  - 3

لما كان الغرض من اشتراط التوقیع ھو تأكید سلامة المعلومات التي یرتبط بھا یجب أن  - 4

 .171 یكون أي تغییر في تلك المعلومات یحدث بعد التوقیع قابلا للاكتشاف

یة بین التوقیع وجود رابطة قو الخاص بالتوقیع الإلكتروني، التوجیھ الأوروبيفي  اشترط   

الموقع، و القدرة على تعریف شخصیة الموقع وإنشاء التوقیع باستخدام وسائل تقع تحت و

                                                
 . 69، ص مرجع سابقسعید السید قندیل،  -  170
 . 2001قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنةمن ) 6(دة الما -  171
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سیطرة الموقع، ومقدرة متلقي الرسالة على التحقق من التوقیع، وعلى اكتشاف أي تعدیلات 

  .172على الوثیقة الموقعة 

معاملات الإلكترونیة في الدول اتفاقیة تنظیم أحكام التوقیع الإلكتروني في مجال الأكدت     

العربیة بعد موافقة جمیع الدول الأعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة بموجب القرار 

تمتع التوقیع الإلكتروني  ،منھ 23المادة  في 87بالدورة رقم  05/06/2008تاریخ  1377رقم

:                                                                                                                            ت، إذا توفرت الشروط التالیة والكتابة الإلكترونیة و الوثائق الإلكترونیة بالحجیة في الإثبا

سیطرة الموقع وحده دون غیره على ،ارتباط التوقیع الإلكتروني بالموقع وحده دون غیره

إمكانیة كشف أي تعدیل، أو تبدیل في بیانات الوثیقة أو المحرر ، الوسیط الإلكتروني

  . 173الإلكتروني أو التوقیع الإلكتروني

لكتروني الآمن ھو التوقیع الإلكتروني الذي یحقق أن التوقیع الإ الفرنسيأكد مجلس الدولة    

بوسائل تقع تحت  ء التوقیع الإلكترونينشاإیتم ، أن یكون خاصا بالموقع :الشروط التالیة 

أن یرتبط بالمحرر ارتباطا وثیقا بحیث أن كل تعدیل في المحرر بعد ذلك  ،سیطرة الموقع وحده 

 .174یمكن اكتشافھ

  :روط الواجب توافرھا في التوقیع لیتمتع بالقوة القانونیة وھي الش القانون المصريحدد     

سیطرة الموقع وحده دون غیره على ، لكتروني بالموقع وحده دون غیرهارتباط التوقیع الإ

  . 175إمكانیة كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر الإلكتروني، .الوسیط الإلكتروني

بالتوقیع  ،من التقنین المدني الجزائري  )2 /327(ادةالموفي نص  المشرع الجزائريیعتد     

یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل "  1مكرر 323الإلكتروني وفقا للشروط المذكورة في المادة 

الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي 

، ومن استقرائنا لنص ھذه "سلامتھا  أصدرھا وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن

                                                
 . 565سابق، ص، مرجع ملیكة حنان -  172
 . 566، ص نفسھمرجع ال -  173
 .  2001لسنة  272من المرسوم رقم ) 1/2(المادة  -  174
 . من قانون التوقیع المصري 18المادة -  175
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بالتعادل "فإنھ قد سوى بین التوقیع التقلیدي و التوقیع الإلكتروني ، وھو ما یسمى   المادة

بمعنى أن التوقیع الإلكتروني یمكن أن یقوم بذات الوظائف  التي یمكن أن یقوم بھا  "الوظیفي

ذي استخدم ھذا مون التعامل الالتوقیع الخطي من حیث تحدید ھویة صاحبھ و إقراره بمض

وفي نفس الوقت أحال المشرع على الشروط المنصوص علیھا في المادة  ،التوقیع في إنجازه

  : للاعتداد بھذا التوقیع وھي 1مكرر  323

أن یكون معدا ومحفوظا في ظروف تضمن ، لتأكد من ھویة الشخص الذي أصدرهإمكانیة ا

 . سلامتھ 

بوجود جھات وسیطة تصادق على صحة ھذا التوقیع، وضمان أن  ھذین الشرطین،تحقق ی     

  .176صدوره كان من الشخص المنسوب إلیھ، وتأكید أنھ لم یحدث أي تحریف أو تعدیل فیھ

تعریف التوقیع الإلكتروني، بین التوقیع الإلكتروني المؤمن وذلك  في القانون الجزائري یمیز   

التوقیع الإلكتروني ھو أسلوب عمل "  162-07من المرسوم التنفیذي ) 3(بموجب المادة 

  ."177 1مكرر323و مكرر 323یستجیب للشروط المحددة في المادتین 

إذن من خلال ھذه النصوص نجد أن أغلبھا تتفق على جملة من الشروط التي یجب توافرھا   

  :لكي یكون التوقیع الإلكتروني متمتعا بالحجیة القانونیة، ومنھا

  قیع الإلكتروني بالموقع وحده دون غیره ارتباط التو :أولا

لشخص معین بالذات، فیجعل الورقة الموقعة منسوبة ر التوقیع الموجود على المحر ینسب   

 إلیھ، وھذه الوظیفة یقوم بھا التوقیع الكتابي في شكل علامة خطیة وشخصیة لصاحب التوقیع،

وبالتالي فإن ھذا ، 178بھا على من وقعھا وتعد الورقة التي تحمل التوقیع دلیلا كتابیا كاملا یحتج

الإلكتروني، یتطلب أن یكون ممیزا لصاحبھ  وقیع الإلكتروني المرتبط بالمحررالشرط في الت
                                                

ظیمي یبین الضوابط التقنیة والفنیة للتوقیع الإلكتروني، أو الجھة المخولة بتوثیقھ و المصادقة علیھ، أنظر في لم یصدر لحد الآن نص أو مرسوم تن - 176

، والعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق" القانون الدولي للأعمال" لالوش راضیة، أمن التوقیع الإلكتروني، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع: ذلك 

 .2012معمري، تیزي وزو،  جامعة مولود
المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتیة  ناجي الزھراء، التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الالكترونیة المدنیة و التجاریة، -  177

 .12ص ،2010- 2009، " طرابلس"، أكادیمیة الدراسات العلیا2009اكتوبر 29الى28والقانون المنعقد في الفترة من 
 . 223، ص ، مرجع سابقالغریب فیصل سعید،  -  178
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تقلیدي الذي یعتبر علامة شخصیة عن غیره إضافة لارتباطھ بھذا الشخص فكما في التوقیع ال

ورقة المحررة بحیث یستطیع ھذا بمثابة روح لل على اعتبار أن التوقیع یعتبر وممیزة لصاحب

  .179التوقیع أن یعبر بطریقة  واضحة و محددة  عن شخص صاحبھ و ھو الموقع

من قبل العلامات ، التوقیع الإلكتروني بصوره المختلفة إذا تم إنشاؤه بصورة صحیحةیعد     

ع الرقمي الممیزة و الخاصة بالشخص وحده ودون غیره، فالتوقیع بالقلم الإلكتروني أو التوقی

من شخص  من علامات ممیزة لشخص عن غیره، والذي یعني أن قیام أكثرتتض ،وغیرھا

باستعمال بعض أدوات إنشاء التوقیعات تمتلكھا مؤسسة مثلا، فإن تلك الأداة یجب أن تكون 

لكتروني على إدا لا لبس فیھ في سیاق كل توقیع قادرة على تحدید ھویة مستعمل واحد تحدی

لكترونیات، إذ یقطع الطریق شخص من الأمور المھمة في عالم الإحدید ھویة الویعد ت، 180يحد

  181.أمام المنتحلین، وأمام من ھم دون سن الأھلیة

من خلال استعراضنا لصور التوقیع الإلكتروني، أنھ بإمكان ھذه الوسائل إذن یمكن لنا      

لعادي، خاصة إذا دعمت تحدید ھویة الشخص الموقع بصورة ممتازة، ربما تفوق التوقیع ا

بوسائل توفر الثقة الكاملة، فالتوقیع بالخصائص الذاتیة یحدد ھویة الشخص الذي یتمیز بھذه 

وقیام صاحب البطاقة في التوقیع الرقمي بالعملیة القانونیة التي  ،182الخصائص دون غیره

لبطاقة مصحوبة بواسطتھا یحصل على النقود من الصرف الآلي وقیامھ بكامل العملیة بإدخالھ ا

بالرقم السري، ثم إجابتھ للجھاز عن قیمة المبلغ المطلوب سحبھ، كل ھذه الإجراءات تعد دلیلا 

ھ وقت على حضور الشخص ذاتھ، أو بمعنى آخر وجود صاحب التوقیع الإلكتروني بشخص

یلا على فإدخال العمیل الرقم السري بنفسھ یعد في حد ذاتھ توقیعا منھ، و دل ،إدخال الرقم السري

أنھ صدر منھ شخصیا، وأنھ كان فعلا متواجدا حین صدر منھ التوقیع في صورة أرقام سریة لا 

 .183یعرفھا إلا ھو

                                                
 . 129سابق، صدات، مرجع لورنس محمد عبی -  179
  . 51سابق، ص، مرجع سعید السید قندیل -  180
 .18سابق، صمرجع الصالحین محمد عیش،  -  181
 . 45ص ، مرجع سابق، حسن عبد الباسط جمیعي  -  182
 .226سابق، ص مرجع الغریب فیصل سعید،  -  183
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  لكترونيوقع وحده دون غیره على الوسیط الإسیطرة الم :ثانیا

أن تكون الوسیلة المستخدمة لإنشاء التوقیع الإلكتروني خاضعة وقت التوقیع لسیطرة  یعني    

ھذا الشرط یتطلب أن یكون صاحب التوقیع منفردا بھ بحیث لا خص آخر، فدون أي شالموقع 

یستطیع أي شخص معرفة فك رموز التوقیع الخاص بھ أو الدخول علیھ وسواء عند استعمالھ 

كتروني كما یجب أن تكون الوسائل المستخدمة لإنشاء التوقیع الإل ،184لھذا التوقیع أو عند إنشائھ

خاصة في التوقیع الرقمي بحیث لا بد أن  یتحقق ھذا الشرط، لسیطرتھ ملك للشخص وخاضعة

یكون المفتاح الخاص المستخدم في إنشاء التوقیع الرقمي تحت سیطرة الشخص الذي یستخدمھ 

وقت التوقیع وھذا كلھ حفاظا على سلامة المستندات التي یتم توقیعھا إلكترونیا وتحرزا من 

التوقیع لم تكن خاضعة لسیطرتھ وقت التوقیع لذا یرى بعض  إدعاء صاحب التوقیع بأن وسائل

                                                                                                                             .185الفقھ بأن الوكالة من أجل التوقیع قد ینجر منھا مخاطر كثیرة

  :وثیقاارتباط التوقیع الإلكتروني بالمحرر ارتباطا  :ثالثا

ھي التي تمنح التوقیع  آثره، وأن استخدام  ،واقعة كتابة التوقیع على المحرر نفسھ تعتبر    

الورق في كتابة المحررات المعدة للإثبات، یتحقق معھ اتصال التوقیع بالمحرر اتصالا مادیا 

حدھما عن الأخر إلا بإتلاف المحرر، أو بإحداث تعدیل أعھ فصل وكیمیائیا على نحو لا یمكن  م

في التركیب الكیمیائي للأحبار أو مادة الأوراق المستخدمة وفى ھذه الحالة یسھل اكتشاف ذلك 

  .186 سواء من خلال المناظرة أو الاستعانة بالخبرة الفنیة بالخصوص

محرر الإلكتروني الموقع من أي ھذا الشرط مسألة ھامة وضروریة وھي سلامة الیتناول    

تعدیل قد یطرأ علیھ بعد توقیعھ، وكما یرى البعض فإنھ حمایة التوقیع الإلكتروني لیست غرضا 

نصراف مضمون المحرر إلى افي ذاتھا، وإنما حمایة أیضا للمحرر الموقع علیھ الذي یتضمن 

  .الموقع علیھ والذي یتضمن انصراف مضمون المحرر إلى الموقع

                                                
 . 131سابق، ص، مرجع  لورنس محمد عبیدات -  184
 .133، ص مرجع سابق،  نصیراتمحمد  علاء -  185
  . 31مرجع سابق ، ص  حسن عبد الباسط جمیعي، -  186
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بحیث یكون أي  ،ھذا الشرط ضرورة تكامل البیانات المتعلقة بالتوقیع الإلكترونيیستلزم     

بالتالي إحداث أي تعدیل على فلمحرر بعد توقیعھ قابلا للكشف، تغییر یلحق برسالة البیانات أو ا

ما وھذا  ،التوقیع الموضوع على المحرر الإلكتروني یؤدي إلى تعدیل بیانات المحرر كاملة

وذلك لأنھ یؤدي إلى زعزعة سلامة ھذه البیانات  ،غیر ذي صلاحیة بالإثبات المحرر لیجع

یوثق المحرر الإلكتروني  ث أن التوقیع الإلكتروني الموثقوالتوقیع الإلكتروني أیضا، بحی

لكترونیا یكون صالحا في حال سلامتھ لإثبات الواقعة التي إلمرتبط بھ بحیث یشكلان معا قیدا ا

  .187یتضمنھا

  

 

  

  

  

 

  

  

 

                                                
 . 131، ص سابقلورنس محمد عبیدات، مرجع  -  187
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  خلاصة الفصل الأول

  
لكترونیة إلى إحداث  آثار مراسلات إلحدیث من عقود، تواقیع وأفرز التطور التكنولوجي ا

 الدولیة والقوانین الداخلیة تالمنظما ،واسعة على  التصرفات القانونیة ، فاستلزم تصدى الفقھ 

 للإثبات، فظھر والاعتراف بھا كوسیلةلكترونیة الإ بالمحررات للتحدیات التي یثیرھا الإثبات

، والتي تعد قواعده 1996لعام " الأونسترال"لكترونیة رھا القانون النموذجي للتجارة الإعلى إث

ات لكترونیة في غالبیة التشریعالتشریعات المتعلقة بالتجارة الإ الأساس الذي أخذت منھ كافة

نیة تزاحم أدلة الإثبات التقلیدیة ، خاصة بعد أن حضیت لكتروالمقارنة، فأصبحت المحررات الإ

   .ى بینھا وبین المحررات التقلیدیةباعتراف قانوني ، بحیث ساو

، +وني الرقمي، ولمجاراة ھذه لیشمل المحرر الإلكترلمحرر لمفھوم ا اتسع التعریف الحدیث   

بھا التطورات، فتطرقت أغلقوانین تواكب ھذه  ربرزت الحاجة لدى العدید من الدول  إلى إصدا

رسالة  ةحول تسمیتھ فمنھم من أطلق علیھ تسمی بصددهفاختلفت  إلى تعریف المحرر الإلكتروني

  . لكتروني والآخر المحرر الإ لكترونيمنھم من یسمیھ المستند الإ، البیانات

ھذا ي، ور في تعریف المحرر الإلكترونقصوناھا سابقا، ل التعاریف التي أوردیلاحظ من خلا   

لإلكتروني على التوقیع العدم احتوائھا على شرط مھم وأساسي وھو ضرورة احتواء المحرر 

الإلكتروني، بحیث إذا خلا المحرر الالكتروني من التوقیع الإلكتروني فلا یعد في ھذه الحالة 

  .لكترونیةة الكترونیة أو رسالة إمحررا إلكترونیا ، وإنما یعد كتاب

وبالنظر إلى الأسباب التي  ،ویخزن في وسط ذي تقنیة عالیة متقدمة لكترونيینشأ المحرر الإ   

بالتالي فإن المحرر  ، ھو الوسیطي، فھي تفرض علیھ وجود شخص ثالث لھا طابع تقن

الإلكتروني یتمیز عن المحرر الورقي بأنھ بالإضافة إلى الطرفین الأساسیین لھ وھما المرسل 

ھو الوسیط الذي لھ أھمیة كبیرة في مجال وجد طرف ثالث ، یوالمرسل إلیھ) أو المنشئ(

  .الاتصالات الإلكترونیة
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نجم عن التطور الھائل في مجال نظم الاتصالات والمعلومات إلى تطور صور المحررات    

، بحیث لا یمكن نتجت عنھا ظھور عدة صور من المحررات الإلكترونیةفالتي تتم بھ معھا، 

صوتیة إذا تم حیث عرضنا أھم صوره وقسمناھا إلى محررات  ،حصرھا في الوقت الراھن 

، محررات ورقیة إذا تم التعاقد عبر الھاتف، كما یمكن أن تكون محررات التعاقد عبر الھاتف

  .ذات طبیعة معلوماتیة إذا تم التعاقد عن طریق الإنترنت

بات، فالمحرر المعد ینقسم المحرر الإلكتروني إلى محرر معد للإثبات ومحرر غیر معد للإث   

للإثبات ، إما أن یكون محرر رسمي محرر بمعرفة شخص وبصفة رسمیة والذي یتطلب جھودا 

یكون محرر عرفي لا یتدخل موظف عام  ناستثنائیة على المستوى التقني والقانوني، إما أ

ن في لكلتحریرھا ، فالمحررات الإلكترونیة العرفیة ھي تطور للمحررات العرفیة التقلیدیة و

الغیر معد للإثبات فھو كل كتابة إلكترونیة لا تحمل توقیعا شكل إلكتروني، أما المحرر 

عند كتابتھا لاستخدامھا في الإثبات كالدفاتر التجاریة ، الرسائل  وھي التي لم ینتظر إلكترونیا،

الذي  ،وخلصنا إلى القول أن أغلب التشریعات أخذت بالمحرر المعد للإثبات ،وأصول البرقیات

المحرر  أما ،نسبتھ إلى صاحبھ وحفظھ ،موثوق فیھ بتأمینھ من حیث مضمونھیتدخل فیھ وسیط 

لم تعترف التشریعات الصادرة في ھذا ف ،الغیر معد للإثبات فتركت أمر حجیتھ للقواعد العامة

  .الشأن بأیة حجیة خاصة

حتى یحظى  ل الإلكتروني،تابة والتوقیع الشكالمحرر الإلكتروني من حیث عنصریة الك ذیتخ    

بالقبول الإلكتروني، والاعتراف بھ كدلیل كامل للإثبات، فالكتابة ھي العنصر الأساسي و الأھم 

، أن یكون ممھورا بتوقیع  بالكتابة الرقمیة كدلیل للإثبات لا بد للاعتدادفر الإلكتروني، في المحر

و الذي یجعل للكتابة أفضلیة في التوقیع ھ، لأن لكتروني لمن یحتج علیھ بالمحررإفي شكل 

لكتروني لآثاره القانونیة لا بد من توفر عنصر ثاني وھو التوقیع ، فحتى ینتج المحرر الإالإثبات

الجوھري في المحرر الذي یقصد منھ إقرار الموقع لما ھو  العنصرالإلكتروني الذي یعتبر 

  .موجود أو مدون في المحرر
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من أھمھا وأكثرھا كالا مختلفة للتوقیع الإلكتروني رونیة أشأفرزت لنا المعاملات الإلكت   

، مقارنة بالتوقیع بالقلم الإلكتروني ي لما یتمتع بھ من الثقة والأمانھي التوقیع الرقم ،انتشارا

والتوقیع البیومتري إلى غیرھا من التواقیع الإلكترونیة  الحدیثة أو التي ستفرزھا لنا التكنولوجیا 

  .مستقبلا

رجع الدافع إلى التنظیم التشریعي للتوقیع الإلكتروني إلى ازدھار التجارة الإلكترونیة، ولأن ی    

عنصر  رأغلب التصرفات القانونیة تتم عبر الوسائط الإلكترونیة ، فإنھ بات من الضروري توف

ات ، فلا بد إذن لإضفاء الحجیة على المحررما یتعلق بالتوقیعات الإلكترونیةالثقة والأمان فی

الإلكترونیة أن یتوافر في التوقیع الإلكتروني شروط قانونیة وضوابط تقنیة  تسمح بتحدید ھویة 

یرتبط بالموقع  أن كما یجب ،بالاحتجاج بالمحرر الإلكترونيالشخص الموقع على نحو یسمح 

دون غیره  بحیث یجب عل الموقع أن یسیطر وحده دون غیره على الوسیط الإلكتروني، 

إلى إمكانیة كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر الإلكتروني أو التوقیع بالإضافة 

  .الإلكتروني
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  الفصل الثاني

 القوة الثبوتیة للمحرر

  الإلكتروني 
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  الفصل الثاني

   الإلكتروني لمحررالقوة الثبوتیة ل

  

، وتشجیعا المعلوماتو لاتصالاتاظھور مجال مھم وھو مجال  إلىأدى التقدم العلمي      

علیة الإثبات في حفظ الحق و التأكید أھمیة  ظھرت ،ھذه المعلومات وبث الثقة فیھا  لانتشار

یكشف عن وجھ الحقیقة عند الرجوع إلیھ، فأھمیة المحرر الإلكتروني بالبیان الذي یرفع اللبس و

ھ وإمكانیة تخزینھا بحیث یمكن بالمعلومات الواردة فی للاحتفاظیكمن فیما یحویھ وقابلیتھ 

حجیتھ في  الإلكترونيالرجوع إلیھ في أي وقت، وذلك ما یشكل أھم ركیزة تكسب المستند 

تكسبھ الثقة باعتباره منتجا لأثاره من خلال اكتساب ، فالإثبات وتكشف صلاحیتھ واستمراره

  .املات الإلكترونیة الثقة والأمانالحجیة التي تضفي على المع

وسائل الاتصال الحدیثة ن في مجال التعاملات العقدیة عبر الإنترنت، قبول ح من الممكأصب    

التي یمكن أن تمنحھا وذلك عند غیاب النصوص التشریعیة الصریحة  ،ومنحھا الحجیة القانونیة

أن  ثبت في بعض الحالاتف ،لدلیل المستحق الذي یعده الأطرافلتكون بمثابة اھذه الحجیة 

عدم  ،ردة في النصوص التقلیدیة للإثباتت الإلكترونیة في ضل الاستثناءات الواحجیة المحررا

في ضل حریة  ، خاصةالحالي كاملة مع الوضعانسجام ھذه النصوص وعدم كفایتھا بصورة 

، ھذا بالإضافة إلى إمكانیة استعانة المتعاقدین بالمسائل التي نظمت الإثبات في المواد التجاریة

كالتلكس،  نترنتلاتصال السابقة في الظھور على الإبخصوص وسائل ا بھا أمور الإثبات

  .)الأولالمبحث ( استعملت في التعاقدالتي والفاكس وغیرھا، 

في مجال الفقھ المقارن لتأمین التعاملات التي تتم عبر  تالآلیة القانونیة التي تواترتتمثل      

التي تقوم بھا جھات  لتوثیق الإلكترونيعملیات ا إلىبالإضافة  التشفیر في ،شبكة الإنترنت

نھا مھمتھا تأمین سلامة المعاملات التي تتم عبر وسیط إلكتروني من حیث مضمو ،متخصصة

بحیث یمكن الاعتماد  إصدار شھادات إلكترونیة بذلكو ،حفظھا ،دقة نسبتھا إلى من صدرت منھ

 ریعات إلى بیان الشروطولھذا عمدت بعض التش علیھا في إنجاز المعاملات الإلكترونیة،

  .)الثانيالمبحث (  لیل للإثباتكد الإلكترونیة المحررات یمكن معھا اعتبارالضوابط التي و
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  الأول المبحث

  القیمة القانونیة للمحررات الإلكترونیة

  

أن القواعد القانونیة التقلیدیة غیر صالحة في من الناحیة القانونیة، ثبت بالتجربة العملیة     

لكتروني ھو مفھوم قانوني استجد مطلق الأحوال، لحكم أن المحرر الإوغیر كافیة في  المبدأ،

بفعل التطور التقني، وھو لم یكن موجودا أصلا عند سن القواعد القانونیة المعمول بھا بالنسبة 

لكتروني ضمن نظام الإثبات التقلیدي المعمول حاول الفقھاء استیعاب المحرر الإ للإثبات، فلقد

  :ھذه القواعد ھي فوتطبیق علیھ القواعد الخاصة بالاستثناءات على مبدأ الإثبات الكتابي  بھ ،

بدء البینة الكتابیة، استحالة الحصول على بینة كتابیة، حالة فقدان السند الكتابي، الإثبات في 

  .المواد التجاریة، الاتفاقیات المنظمة للإثبات

لكتروني لا یتمتع بصفة الأصالة حیث فالمحرر الإكثیرة،  لول لانتقاداتھذه الح تعرضت   

تختلط النسخ بالأصل، وھو غیر ملموس وقابل للتعدیل السھل، ولأن الاستحالة ھي غیر مبررة 

الاتفاقیات المنظمة للإثبات لا تعقد دوما وھي في  فإن بل مفتعلة وناتجة عن فعل المتعامل نفسھ،

بدأ نسبیة العقود، لكونھا تفرض في كثیر من الأحیان مطلق الأحوال لا تسري على الغیر تبعا لم

كما أشارت أغلب  ،)المطلب الأول( 188من الطرف القوي في العقد على الطرف الضعیف

 القوانین الخاصة بالتجارة الإلكترونیة إلى الدلیل الكتابي الرقمي معترفة بحجیتھ في الإثبات

    .)المطلب الثاني(

  المطلب الأول 

  لإثباتل القواعد العامةالإلكترونیة في ضل  یة للمحرراتالقوة الثبوت 

ردة في النصوص الوا الاستثناءاتتم تناول بحث حجیة المحررات الإلكترونیة في ضل     

لإضفاء القوة الثبوتیة على  المحررات الإلكترونیة، التي ثبت في بعض الحالات  التقلیدیة القائمة

 فالقواعد التقلیدیةا بصورة كاملة مع الوضع الحالي، كفایتھ ھذه النصوص وعدم انسجامعدم 

                                                
  .11وسیم الحجار، مرجع سابق، ص - 188
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نتیجة لذلك قام الفقھ بمحاولة  ،تشترط توافر المحرر التقلیدي المكتوب و الموقع علیھا تقلیدیا

، في حین أن )الأول الفرع(في الإثبات  إیجاد حجیة لھذه المحررات من خلال القواعد العامة

رات إلكترونیة وتوقیع إلكتروني یختلفان في بنیتھما عن محرعلى التجارة الإلكترونیة تعتمد 

وفي غیاب النصوص التشریعیة الصریحة بخصوص  ،)الفرع الثاني(  المحررات التقلیدیة

وسائل الاتصال الحدیثة ومنحھا قبول  ، یمكن للأطرافمجال التعاملات العقدیة عبر الإنترنت

 ).الفرع الثالث(  الحجیة القانونیة

  لالأو الفرع

  في الإثباتالعامة والقواعد لكترونیة المحررات الإ

  

كان یتم إثبات التصرف بكتابتھ على دعامات ورقیة،  ، أنھالإلكتروني المحرر سبق ظھور    

إلى استخدام ھذه  ذلككالفاكس والبرید الإلكتروني، دفع  حدیثة، اتصاللكن ظھور وسائل 

رأى بإمكانیة استغلال التالي فإن  غالبیة الفقھ ، بالوسائل في تعاقداتھم لمواكبة ھذا التطور

النصوص التي أوردتھا القوانین التقلیدیة في الإثبات، لإضفاء حجیة قانونیة على المحررات 

 استثناءات، منھا الإلكترونیة في دول لم تورد نصوصا خاصة لتنظیم المحررات الإلكترونیة

والاتفاقیات الخاصة بین املات التجاریة، الإثبات في المع الإثبات التقلیدیة، مبدأ حریة

   .المتعاملین عبر شبكة الإنترنت

  العامة للإثبات ةالقاعدالمحررات الإلكترونیة والاستثناءات الواردة في : أولا

، التي تقضي بأن الوسیلة الأكثر أمانا ھي الإثبات الإثباتاستثناءا من القاعدة العامة في     

قد  والمحررات الورقیة، ریعات التي ساوت بین المحررات الإلكترونیةأغلب التش بالكتابة، فإن

، فحددت متى یكون المحرر الإلكتروني أصلا أو منحت للأطراف الإثبات بغیر الدلیل الكتابي

نسخة أصلیة ، حالة الغش نحو القانون، حالة عدم إمكانیة الحصول على دلیل كتابي أو فقده ، 

ري عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، وسنتطرق لكل حالة بشيء من كما أضافت أن الاستثناء یس

  .التفصیل
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  صورة لمحرر رسمي لكتروني باعتبارهالمحرر الإحجیة  - 1

لكترونیة وكیفیة إبرازھا وتقدیمھا أمام المراجع كافة، تطرح النسخ بالنسبة للمحررات الإ   

فالقانون یشترط أن تتعدد النسخ بقدر  موجبات متبادلة،إشكالیة بالنسبة للسند العادي المتضمن 

لكتروني لا یتمتع بخصوصیة الأصل، لمحرر الإعدد أطرافھا ذوي المصالح المتضاربة، لأن ا

بالتالي یمكن إنتاج نسخ مطابقة للنسخة ل للاستنساخ بصورة غیر محدودة، وإذ أنھ قاب

اشتراط تعدد النسخ  من المستنسخة، بحیث یستحیل التمییز بین ھذه النسخ، وعلیھ فإن الحكمة

تستند على فكرة المساواة بین المتعاقدین، وعلى ضرورة الموقعین،  حسب عدد الأطراف

وتزید أھمیة التمییز  ،189حصول كل طرف في التصرف على وسیلة معدة مقدما لإثبات حقھ

لكترونیة بسبب صعوبة التمییز بینھما، فالنسخة ن الأصل و الصورة في المحررات الإبی

  .190صلیة للعقد لا یمكن تمییزھا عن صورتھالأ

العدید من  ھتمامن المحرر أصلا بالنسبة للمحرر الإلكتروني، انال تحدید متى یكو   

لكتروني الأصل، حددت لبس أو خلاف حول ماھیة المحرر الإكي لا یحدث لالتشریعات، ف

   .سخة أصلیةلكتروني أصلا أو نلحالات التي یكون فیھا المحرر الإبعض التشریعات ا

منھ  8مفھوم الأصل، ففي المادة ، فكان أول من حدد قانون الأونسترال بزمام المبادرة أخذ   

عندما یشترط القانون تقدیم المعلومات أو الاحتفاظ "وتحت مسمى الأصل، كان النص على أن 

ھ لتأكید بھا في شكلھا الأصلي، فإن رسالة البیانات تستوفي ھذا الشرط متى وجد ما یعول علی

سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشئت فیھ للمرة الأولى في شكلھا النھائي بوصفھا رسالة 

بیانات، مما یمكن من عرضھا على الشخص المقرر أن تقدم إلیھ وذلك عندما تشترط تقدیم 

  .191"تلك المعلومات

                                                
  .239محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص -   189
  .240ص  ، نفسھ المرجع -   190
  .من قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الالكترونیة ) 8/1(المادة - 191
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لورقة الرسمیة إذا كان أصل ا" من التقنین المدني الجزائري على أنھ 325نصت المادة    

موجودا، فإن صورتھا الرسمیة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون فیھ 

مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین فإن وقع تنازع ففي ھذه الحالة تراجع 

من قانون الإثبات  12وھي نفس المادة المقابلة حرفیا لنص المادة ، الصورة عن الأصل

، و التي تمنح الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي حجة 192ريالمص

رر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني على الكافة بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة لأصل ھذا المح

  .لكترونیةالرسمي والتوقیع الإلكتروني موجودین على الدعامة الإ

لإثبات بخصوص دیدا في غیر محلھ لما ورد في قانون ایعتبر ما جاء بالمادة السابقة تر    

قي الثابت مادیا وبین الدعامة ، لأنھ لا وجھ للتماثل بین الأصل الورحجیة المحرر الرسمي

من قانون التوقیع المصري نصت  16، كما أن المادة 193لكترونیة لاختلاف طبیعة كل منھماالإ

الإلكتروني الرسمي حجة على الكافة  الصورة المنسوخة على الورق من المحرر" على أن

بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة لأصل ھذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الالكتروني الرسمي 

فحسب ھذا النص، فإن أصل  ،"لكترونیةلكتروني موجودین على الدعامة الإالتوقیع الإو

مة الخاصة بھ، فإن المحرر الالكتروني طالما ھو موجود وعلیھ التوقیع، ومثبت على الدعا

 .194الصورة المنسوخة على الورق لھا حجیة على الكافة ما دامت مطابقة لأصل ھذا المحرر

لكتروني الرسمي المنسوخة ورقیا عن مشرع المصري لصحة صورة المحرر الإالیشترط     

  :الأصل شرطان، وھما

إلیھ عند منازعة أحد أن یكون أصل المحرر الرسمي موجودا للتمكن من الرجوع : الشرط الأول

  . الأطراف في صحتھا

                                                
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا، فإن صورتھ الرسمیة خطیة كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون فیھ " :تنص على أنھ - 192

محمد : مشار إلیھ لدى"  لك أحد الطرفین ، وفي ھذه الحالة تراجع الصورة عن الأصلمطابقة للأصل، وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذ

  .253محمد سادات، مرجع سابق، ص
  .132أحمد عبد العال أبو قرین، مرجع سابق ، ص - 193
  .426ص ،2003الإسكندریة، عبد الفتاح بیم حجازي، التوقیع الالكتروني في النظم المقارنة، دار الفكر الجامعي، - 194
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ث فھو أن تكون الورقة التي یحتج بھا أحد الأطراف صورة ولیست أصلا، حی: الشرط الثاني

لكتروني محفوظا على لكتروني الرسمي و التوقیع الإأوجب المشرع أن یكون المحرر الإ

  .195محتویاتھلكترونیة بطریقة تحقق عدم تعرضھ لتلف أو لتغییر في الدعامة الإ

التقنین المدني الفرنسي قبل تعدیل أحكام إثباتھ، وھو ما یفھم منھ بأنھ  ، أخذ بنفس ھذا الاتجاه    

لكترونیة نسخة منھ ما لم ینازع بصفة جدیة جود الأصل یمكن اعتبار النسخة الإفي حالة و

دات اعتبار المستن وصریحة أحد الطرفین في ذلك، وفي حالة عدم وجود الأصل یمكن

مع لكترونیة ذات حجیة قانونیة في الإثبات مع فارق وحید ھو عدم إمكانیة المطالبة بالمطابقة الإ

لأن الأصل بدوره إلكتروني وتكون جمیع ھذه المحررات تعد الأصل لأنھ لا وجود ورقي لھ، و

     .196صورا ولیست أصولا

 80/525التي تضمنھا قانون قبل التعدیل  1348في نص المادة  المشرع الفرنسيیلاحظ أن     

مع عدم انطباق الأحكام الخاصة بوجوب إعداد " :أنھ نص على ،1980/ 12/07الصادر في 

دلیل كتابي إذا كان أحد الأطراف أو المودع لدیھ لم یحتفظ بالسند الأصلي وقدم صورة تعد 

ن إحداث تغییر یعتبر نسخا دائما كل نسخ ثابت للأصل ینشأ ع، ف "نسخا  مطابقا ودائما للأصل

الأصل ھ شرطان ھما التطابق بین الصورة ویصعب إزالتھ في مادة الدعامة، بشرط أن یتوافر فی

  .197تطابقا تاما من حیث الشكل و المضمون، وأن تكون دائمة بمعنى ثبات واستمراریة الدعامة 

 ،ر موجودغیالإلى عدم ثبوت الحجیة للصور الورقیة للمحرر الالكتروني  أیضا ذھب الفقھ   

بحیث لا یعتد بھذه الصورة إلا لمجرد الاستئناس وفقا للظروف باعتبارھا قرینة أو على الأكثر 

  .198مبدأ ثبوت بالكتابة إذا توافرت شروط ذلك

                                                
  .169لورنس محمد عبیدات، مرجع سابق، ص - 195
  .263حمودي ناصر، مرجع سابق ، ص - 196
  .232محمد السعید رشدي، مرجع سابق، ص -197
  .14أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص  - 198
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صورة حجیة في الإثبات إذا كانت مطابقة للأصل یتضح من خلال النصوص السابقة، أن لل   

المرتبة تكون أقل من الكتابة لأنھ یجوز إثباتھا بكافة وأن تكون دائمة ومستمرة وثابتة، لكن ھذه 

مثلما ھو الشأن بالنسبة لمبدأ  ،طرق الإثبات وتجعل حق المدعي بھ مؤكدا ولیس قریب الاحتمال

التاریخ المثبت في المحرر مصداقیة إلا أنھ تطرح مشكلة أخرى، وھي  ، 199الثبوت بالكتابة

ل بتغییر الساعة الداخلیة لحاسوبھ الشخصي، وھذا لكتروني، لأنھ یمكن أن یقوم المتعامالإ

   . 200التاریخ یسجل على السند المرسل

     حجیة المحررات الالكترونیة باعتبارھا بدء ثبوت بالكتابة - 2

لكترونیة، ھي إمكانیة الأخذ بھا ن المشكلة التي تواجھ السندات الإأ یرى جانب من الفقھ   

س، فإذا أمكن تخطي ھذه المشكلة عن طریق مساواتھا بوصفھا أدلة كتابیة من حیث الأسا

بالأدلة الكتابیة، فإنھا تصلح دلیلا كاملا في الإثبات، أما في حالة عدم إمكان ذلك، فإنھ لا یمكن 

  ، 201الاستناد علیھا حتى بوصفھا مبدأ ثبوت بالكتابة

 :   على أنھ 10- 05المعدلة بموجب قانون  التقنین المدني الجزائريمن  335نصت المادة     

یجوز الإثبات بالشھود فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة  "

تصدر من الخصم ویكون من شأنھا أن تجعل وجود التصرف المدعى بھ قریب الاحتمال تعتبر 

من قانون ) 41 (قانون الإثبات المصري المادة من  62وتقابلھا المادة ، "مبدأ ثبوت بالكتابة

  .التقنین المدني الفرنسيمن  1347المادة ، بنفس الصیغة، والإثبات الكویتي

یجوز للخصم الذي لم یتمكن من تھیئة الدلیل الكتابي في یتضح من خلال ھذه النصوص أنھ     

وحتى یوجد مبدأ ، " مبدأ الثبوت بالكتابة"الوقت المناسب لسبب ما جاز لھذا الخصم أن یقدم 

  :وت بالكتابة یجب توافر الشروط التالیةثب
                                                

  .263حمودي ناصر، مرجع سابق، ص - 199
  .22وسیم الحجار، مرجع سابق، ص - 200

فالمقصود ھو " بدایة"لم تأت بمعنى " commencement"ثبوت بالكتابة على أساس أن كلمة یعترض البعض على ترجمة ھذا المصطلح بمبدأ  - 201

محمد حسام محمد لطفي، الحجیة القانونیة للمصغرات الفیلمیة، دار الثقافة للنشر :بدایة ثبوت بالكتابة ولعل ھذا أدق في التعبیر، مشار إلیھ في الھامش لدى

  .47، ص1988والتوزیع، القاھرة، 
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  :وجود كتابة - أ

الكتابة بالمعنى الواسع ،لأن في المفھوم التقلیدي الضیق في الإثبات، لا یمكن أن  ھنا یقصد    

تعد السندات الالكترونیة مبدأ ثبوت بالكتابة، وذلك لتخلف صفة الكتابة عن ھذه السندات بما 

یا كاملا، وفي الوقت نفسھ عدم اعتبار من قبیل الكتابة التي تصلح یمنع من اعتبارھا دلیلا كتاب

، أما في ضل المفھوم الواسع لتفسیر أحكام الإثبات فإن أي كتابة  202أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة

، بصرف النظر عن 203صادرة عن الخصم تصلح في ھذا المقام لأعمال مبدأ الثبوت بالكتابة

  .  204ي حررت من أجلھلغتھا أو شكلھا أو الغرض الذ

یثار إشكال بالنسبة للتسجیلات الصوتیة، فھنا یجب التمییز بین ما إذا كان التسجیل قد تم بعلم   

الشخص أو بغیر علمھ، فالذي یكون بغیر علم الشخص، فإن ذلك لا یجوز ابتدءا تقدیمھ كدلیل 

یاتھ وأسراره، قد إثبات، لأن ذلك خرق لحرمة الحیاة الخاصة لذلك الشخص وانتھاك لخصوص

یشكل ذلك جرما جزائیا یعاقب علیھ القانون، أما إذا تم التسجیل بعلم ورضا الشخص فإنھ وإن 

ا لا یعدوا عن كونھ اختلافا شكلیا، أما من حیث مكان الصوت لیس كالكتابة، فإن الاختلاف بینھ

الصوت  الموضوع فكلاھما یؤدي ذات الوظیفة بھذا الصدد، فالصوت یسمع ویمكن نسبة

لذا فإذا تم تجرید الأمر من الشكلیات، فإن التسجیل بلا شك  ،لصاحبھ وكذلك الأمر في الكتابة

 .205یشكل أساسا یصلح لإعمال مبدأ الثبوت بالكتابة

  :أن تكون الكتابة صادرة من الخصم أو من یمثلھ -ب

یكون قام بكتابتھا أن تكون الكتابة صادرة عن الخصم الملتزم بھا، كأن ، ھذا المبدأ یشترط   

، أو كلف أحد بكتابتھا أو بأنھ أقر صراحة أو توقیعھا، أو توقیعھا دون كتابتھابخط یده دون 

كي یقوم  - اتفاقاسواء قانونا أو  - بأنھ أناب شخصا  ضمنا بأنھ أملاھا على ذلك الشخص أو ثبت

خص أو نائبھ بإصدار أمر لكترونیة لا بد من إثبات قیام الشففي المحررات الإ بكتابة ھذا السند،
                                                

  .69عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، ص - 202
  112یوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص - 203
  .268حمودي ناصر ، مرجع سابق، ص: ، و31سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص  - 204
  .113، صنفس المرجعوسف أحمد النوافلة، ی: ، و128عبد الحمید ثروت، مرجع سابق، ص - 205
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للحاسب الإلكتروني لإخراج ھذه المستندات، وھنا لا یشترط أن تكون الكتابة بخط ید الخصم 

الآلي لإصدار نسخة من كما نعلم، فیكفي إثبات أن الخصم ھو الذي أصدر أمرا للحاسب 

بلا شك ینسب نھ فاعل معنوي في ھذه الحالة، إلا أن ما ورد بالسند الإلكتروني والمحرر أي أ

  .206إلى الخصم في ھذه الحالة

ھذا الشرط إذن صدور الكتابة من الخصم مدعیا كان أو مدعى علیھ، سواء صدرت  یتطلب    

 .207من الخصم نفسھ أو ممن ینوب عنھ وذلك بصرف النظر إذا كانت موقعة من الشخص أم لا

   :أن تجعل الكتابة من المدعي بھ قریب الاحتمال  - ج

المراد إثباتھا قریبة الاحتمال، ؤدي الكتابة الصادرة من الخصم إلى جعل الواقعة یجب أن ت   

مضمون الإیصال الصادر من جھاز الصرف الآلي، یتضمن لملخص عملیة السحب، بما فمثلا 

یجعل من الحق الذي یدعیھ العمیل ویطالب بھ قریب الاحتمال، ویخضع ذلك لقاضي الموضوع 

  .208ض متى أقامت قضائھا على أسالیب سائغةدون رقابة من محكمة النق

ھذا الشرط لتقریب رجحان الحق المدعى بھ و الحكمة من ھذا المشرع المصري وضع    

والجدیر بالذكر، أن قاضي . الشرط أننا بصدد دلیل ناقص یتم استكمالھ بشھادة الشھود

مدعى بھ قریب الموضوع ھو الذي یقدر ما إذا كانت الورقة محل النزاع تجعل التصرف ال

غیر أن تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمھ باعتبار أنھا تكون ،  209الاحتمال أم لا

مبدأ ثبوت بالكتابة، لا یقوم مقام الدلیل الكتابي فیما یجب إثباتھ بالكتابة، بل یجب على صاحب 

كمة في طلب المصلحة طلب استكمالھ بشھادة الشھود أو القرائن أو بھما معا، حتى تنظر المح

  .210إحالة الدعوى إلى التحقیق

                                                
  113، صمرجع سابقیوسف أحمد النوافلة، ،  - 206
  .31ص مرجع سابق، سعید السید قندیل، - 207
  .61بق، صامحمد محمد سادات ، مرجع س - 208
  .32ص ،المرجع نفسھ-  - 209
  .117أحمد عبد العال أبو قرین، مرجع سابق، ص - 210
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القانون الفرنسي محل للخلاف حول ھذه الحجیة، إذ أن  أنھ لافي الوقت الحالي یلاحظ    

نترنت مع مساواة الدلیل الموجود راحة إمكانیة إبرام صفقات عبر الإقد أجاز ص والأمریكي

  .211بالدلیل الكتابي التقلیدي الكامل ةإلكترونیعلى دعامات 

یشترط بالإضافة لوجود الكتابة المنسوبة للخصم أن  " 30المادة  في المشرع الأردني نص   

، أي أقرب إلى الترجیح و بالتالي تعد "تجعل ھذه الكتابة من الحق المدعى بھ قریب الاحتمال

قرینة لإلزام الخصم بالحق المدعى بھ، وھي قرینة تصلح لقیام القاضي ببناء الحكم استنادا 

  .212لھا

لكترونیة، ھي إمكانیة الأخذ بھا ن المشكلة التي تواجھ السندات الإجانب من الفقھ أیرى    

بوصفھا أدلة كتابیة من حیث الأساس ، فإذا أمكن تخطي ھذه المشكلة عن طریق مساوماتھا 

مكن بالأدلة الكتابیة، فإنھا تصبح دلیلا كاملا في الإثبات، أما في حالة عدم إمكان ذلك، فإنھ لا ی

لكترونیة را لعدم إمكانیة نسبة السندات الإالاستناد علیھا حتى بوصفھا مبدأ ثبوت بالكتابة، نظ

یجعل منھا  ،إلى الخصم الذي أصدرھا ، فضلا عن ذلك أن اعتبارھا في قوة مبدأ الثبوت بالكتابة

لت إلیھ لھائل الذي وصفي مرتبة أقل من السندات الكتابیة الخطیة، وھذا یعارض مع التطور ا

  .213لكترونیة في سرعة انتشارھا في تعامل الأفرادالسندات الإ

لكتروني لیس ملزما للقاضي كي یحكم استنادا فر الشروط الثلاثة في المستند الإتوایلاحظ أن    

یجوز للقاضي إذا أراد إكمال المبدأ بالشھادة أو القرار بید القاضي وفق قناعاتھ، فلھ فیبقى 

لكترونیة إلى الخصم الذي أصدرھا را لعدم إمكانیة نسبة السندات الإنظ، 214القرائن أو الیمین

فضلا عن ذلك إن اعتبارھا في قوة مبدأ الثبوت بالكتابة یجعل منھا في مرتبة أقل من السندات 

لكترونیة في لھائل الذي وصلت إلیھ السندات الإالكتابیة الخطیة، وھذا یتعارض مع التطور ا

  .215عامل الأفرادسرعة انتشارھا في ت
                                                

    .34، ص سابق،  أحمد عبد العال أبو قرین، مرجع - 211
  .114یوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص - 212
  .70عباس العبودي ، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة و متطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، ص - 213
  .114، صنفس المرجعیوسف أحمد النوافلة،  - 214
  .70،  ص، نفس المرجع ونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھاعباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكتر - 215
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أن مبدأ الثبوت بالكتابة لا یؤدي بذاتھ إلى إثبات التصرف القانوني أو  ،مما سبقنخلص    

مضمونھ، لكنھ یجعل الإثبات جائزا بوسائل ما كانت لتقبل لولا وجوده، كما أن قبول القاضي 

أو القرائن كتابة كمبدأ ثبوت بالكتابة، لا یصادر سلطة المحكمة في تقدیر قیمة الشھادة ال

فإذا اقتنعت المحكمة بالأدلة المطروحة كان لمبدأ  وتعزیز الكتابة تلك، ھامھا لتكملالمطروحة أم

 .216الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات

  .قبول السندات القانونیة في حالة عدم إمكانیة الحصول على دلیل كتابي أو فقده - 3

یھا الإثبات بشھادة الشھود، فیما یجب إثباتھ بالكتابة، وھذا یجوز ف أنھالحالة  تعتبر ھذه    

إذا وجد مانع مادي أو أدبي، لا یمكن من الحصول على الدلیل الكتابي، أو فقد الشخص : لأمرین

سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتھ، فالحالة الأولى تتمثل في المانع المادي أو المانع 

ة فتتمثل في فقدان السند الكتابي والذي یتعین على الشخص أن یثبت الأدبي، أم الحالة الثانی

ضیاع سنده الكتابي من جھة، ومن جھة أخرى الضیاع ھو نتیجة سبب أجنبي خارج عن 

 .217إرادتھ، مثل القوة القاھرة أو فعل الغیر

  حالة تعذر الحصول على دلیل كتابي بسبب مانع مادي أو أدبي: الحالة الأولى

غلب التشریعات إمكانیة الإثبات بشھادة الشھود كلما كان ھناك مانع من الحصول أجازت أ   

   .یكون مانعا مادیا أو مانعا أدبیاعلى دلیل كتابي، وھذا المانع قد 

 :على أنھ 10- 05المعدلة بموجب القانون  التقنین المدني الجزائريمن  336نصت المادة     

إثباتھ بالكتابة ، إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول  یجوز الإثبات بالشھود أیضا فیما یجب"

  "دون الحصول على دلیل كتابي ، إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادتھ

                                                
  .132، ص2007لكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،ثروت عبد الحمید، التوقیع الإ - 216
، 2001ربویة، الجزائر، الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتھا في النظام القانوني الجزائري، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال الت - 217

  .73ص
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فیجوز الإثبات بشھادة الشھود، فیما یجب إثباتھ بالكتابة، في حالة وجود المانع الأدبي أو المانع 

بالقوة القاھرة، أما المانع الأدبي فیتمثل في  في اتصالھ نع المادي یتمثل مثلاالمادي فالما

 .218العلاقات العائلیة أو المھنیة أو العادات والتقالید

من قانون الإثبات ) 3و 41/2(نفس الصیاغة موجودة لدى المشرع الكویتي في المادة    

ن المشرع من قانون البیانات الأردني، وسبق ھذین التشریعی 30الكویتي، وكذلك المادة 

قانون رقم ( 1980جویلیة  2مدني معدلة بالقانون الصادر في ) 1348(الفرنسي في المادة 

252/80(219 .  

  :المانع المادي- 1

یتوفر كلما وجدت ظروف خارجیة دفعت الشخص لإبرام تصرف قانوني معین وتمنعھ من     

القاضي في الدعوى  ، فإذا وجد)كالكوارث الطبیعیة و الحرائق(ي الحصول على دلیل كتاب

ى دلیل كتابي المعروضة علیھ من العوائق المادیة ما من شأنھ أن یمنع الخصم من الحصول عل

، الاعتبار، كان یجب إثباتھ بالكتابة، فإن علیھ أن یأخذ ھذه الحالة بعین لإثبات تصرف قانوني

  .وأن یسمح بتقدیم البینة و القرائن لتحل محل الكتابة في الإثبات

رى الفقھاء أن ظروف كل قضیة تكون على حدى، ھي التي تحدد ما إذا كانت ھناك ی    

  .220استحالة مادیة جعلت الخصم في وضع لم یمكنھ من إحضار الدلیل الكتابي

احتجاج طرف  أخرى أو في أحوال استحالة كتابة السند الالكتروني ،لمانع الماديا یفھم من   

عقدیة بین الطرفین، ففي أحوال  علاقةیثبت ثالث الذي خارج عن العلاقة العقدیة كالشخص ال

معینة اضطراریة قد لا یتمكن الأطراف من الحصول على الدلیل الكتابي كما في أحوال الحرب 

                                                
  .73، صمرجع سابقالغوثي بن ملحة،  - 218
  .24سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص - 219
 .233، ص 1981یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون المدني، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، - -  220
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وتقدیر ھذه ، مثلا، أو إذا كان الأطراف لا یستطیعون الكتابة ولا یوجد طرف ثالث یقوم بذلك 

                                                                                                                              . 221وحده أن یقرر قیام المانع المادي الذي یستطیعالاستحالة متروكة لتقدیر قاضي الموضوع 

  :المانع الأدبي - 2

یتحقق المانع الأدبي كلما وجدت بعض الاعتبارات المعنویة التي تحول دون الحصول على     

دلیل كتابي، وتتوافر مثل ھذه الاعتبارات في أغلب الأحوال عندما توجد صلة قرابة أو نسب أو 

یترتب علیھا  زوجیة أو صداقة، ویجب الأخذ في الاعتبار بأن وجود أحد ھذه الاعتبارات لا

كما  تھا،توافر المانع الأدبي تلقائیا، وإنما یجب أن ننظر إلى كل حالة على حدة حسب ملابسا

تقوم القرابة مثلا دون تحقق المانع الأدبي، فإذا كانت التعاملات السابقة بین الأب وابنھ اتخذت 

نعا أدبیا حالت بینھ وبین الشكل الكتابي، فلا یقبل من أي منھما أن یدعي أن ھذه القرابة كانت ما

 .223بعبارة أوسع كل ما ھو غیر مادي یعد أدبیا ،222الحصول على دلیل كتابي من الآخر

  لكترونیة في حالة فقد الدلیل الكتابيقبول السندات الإ: الحالة الثانیة

ھذه الحالة أن شخصا قد حصل مسبقا على دلیل كتابي كامل وفقا للمقرر في قانون تفرض    

، ثم فقد ھذا الدلیل بسبب أجنبي لا دخل لھ فیھ، فما دام أن الشخص لم یقصر فیما ھو الإثبات

مفروض علیھ، فلا شك أن حمایة المشرع تمتد إلیھ، وكل ما یتعین علیھ ھو إثبات واقعة تحریر 

السند الكتابي بأیة وسیلة من وسائل الإثبات، ومبرر ذلك ھو أن سبق وجود السند یعد واقعة 

   .224وز إثباتھا بكل الطرق حتى عن طریق شھادة الشھود الذین حضروا واقعة التحریرمادیة یج

  

  

                                                
  .114یوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق، ص - 221
  .25قندیل، مرجع سابق، ص سعید السید - 222
  .42، مرجع سابق، ص الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونیة محمد حسام محمود لطفي، - 223
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  :تطبیق الاستثناءشروط   - أ

  :یشترط لقبول ھذا الاستثناء توفر شرطین   

  :سبق وجود سند كتابي - 

ي الدلیل الكتابي الكامل، المحرر الموقع علیھ، ذلك أن الاستثناء فبالمقصود أن  ،یفھم من  ھذا   

ھذه الحالة إنما قصد بھ حمایة من لم یقصر في الحصول على دلیل كتابي كامل، ویقع على من 

إثبات ذلك وھو یستطیع إثبات ذلك بكافة طرق  ،یدعي أنھ قد سبق لھ الحصول على  سند كتابي

  . 225الإثبات

  :فقد السند بسبب أجنبي -

لأن إذا فقد الدلیل بخطأ المدعي، فلو  أن یكون الفقدان بسبب أجنبي لا ید للمدعي فیھ،یعني     

كان عن غیر عمد فلا یكون لھ أن یستفید من الاستثناء، ویقع على المدعي إثبات فقد الدلیل 

الكتابي، وإثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى ھذا الفقد سواء كان السبب خطأ شخصیا من 

إثبات فقد الدلیل وسبب فقده بجمیع  الغیر، أو خطأ المدعى علیھ، أو قوة قاھرة ویستطیع المدعي

  .طرق الإثبات

  : الاستفادة من ھذا الاستثناء -ب

كأحد مخرجات  "المصغرات الفیلمیة" یمكن الاستفادة من ھذا الاستثناء بالنسبة للمیكروفیلم   

لكترونیة ثم نسخ ھذه ا محصلة معالجة البیانات معالجة إالحاسب الآلي، وھو كما سبق أن ذكرن

نات من ذاكرة الحاسب لتسجیلھا على شریط ممغنط، ومعنى ذلك أن المستندات التي كانت البیا

في حوزة الأفراد تحولت إلى میكروفیلم تحتفظ بھ الإدارة بدیلا عن الأرشیف التقلیدي لحفظ 

الأوراق، وفي ذلك بلا شك توفیر في الوقت والجھد والمال، ثم تقوم الإدارة بإعدام الأصول 

                                                
  .229، ص محمد السعید رشدي، مرجع سابق  - 225
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د تحویلھا إلى میكروفیلم، فیمكن اعتبار ذلك سببا خارجیا لمن یتعامل مع الإدارة الورقیة بع

  .226وبالتالي یجوز قبول المیكروفیلم في الإثبات كبدیل للأوراق التي تم التخلص منھا

ام ھذا الاستثناء على یذھب الاتجاه الفقھي الذي یأخذ بالتفسیر الواسع، بإمكانیة تطبیق أحك   

 ترونیة، وأن الاستحالة  ھنا تكفي بوصفھا النسبي أو العارض بسبب الظروف التيلكالسندات الإ

والتي تحول دون الحصول على دلیل كتابي، وأن عدم  ،تحیط إثبات التعاقد بالسندات الإلكترونیة

تطبیق أحكام ھذا الاستثناء، سیجعل التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الحدیثة إثباتھ بدون 

                                                                                                                                         .227دلیل

ناء ثیرى اتجاه آخر العكس في ذلك، بحیث أنھ من غیر الممكن الاستناد على ھذا الاست   

على المستندات الإلكترونیة في ظل عدم توفر شروط الدلیل الكتابي لإضفاء الحجیة القانونیة 

وھو أن یكون ھناك  ،للمستند الالكتروني، بحیث أن ھذا الاستثناء یشترط أصلا توفر شرط أولي

  . 228كذلك ومن ثم یفتقد هدلیل كتابي كامل مستجمعا الشروط التي حددھا القانون لاعتبار

منھ دلیلا لا  لكتروني للشروط القانونیة التي تجعلاء المحرر الإأي آخر أن عدم استیفر یعتبر    

ھو مجرد صعوبة ، والاستحالة لا تعني الصعوبة، كما یضیف أنصار ھذا  یعد استحالة بل

الاتجاه بأنھ على فرض اعتبار ذلك من قبیل الاستحالة، إلا أنھا لا ترقى إلى مرتبة المانع المادي 

البعض الآخر حاول الابتعاد عن توافر الاستحالة أما ،  229ل الكتابيالذي یحول دون تقدیم الدلی

المادیة بالنسبة لما یتم من تعامل عبر الإنترنت، مفسرین رأیھم بتوافر استحالة معنویة ناتجة 

  .230عما فرضھ العرف من عادات عند التعامل عبر الإنترنت
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  :حالة الغش نحو القانون - 4

عندما ي في مجال التصرفات القانونیة ، مبدأ رئیسكة بشكل عام یعتبر إرساء مبدأ حسن النی   

نكون بصدد حالة غش أو تحایل على القانون، فقد أجاز المشرع إثبات ھذا الغش بكافة طرق 

البینة، ویقصد بالغش نحو القانون تواطؤ المتعاقدین على مخالفة قاعدة  الإثبات بما في ذلك

  .ذه المخالفة تحت ستار تصرف مشروع وإخفاء ھقانونیة معتبرة من النظام العام، 

تتوافر حالة الغش نحو القانون ھذه في حالة الصوریة عندما نكون بصدد تصرفین أحدھما    

  .231غیر مشروع، وھو التصرف الحقیقي، و الآخر مشروع وھو التصرف الصوري

  ةمبدأ حریة الإثبات في المعاملات التجاریولكترونیة المحررات الإ :ثانیا

اتجھت العدید من التشریعات للأخذ بمبدأ حریة الإثبات في شأن المواد التجاریة تحقیقا لمبدأ     

الثقة والتسھیلات المطلوب توفیرھا في المناخ التجاري، فلن یكون ما یمنع طرفا و السرعة

حریة من ال ،وكان التصرف متعلقا بالأعمال التجاریة لكل منھما ،من التجار االتصرف إذا كانو

  .وتحدید مضمونھ بكافة طرق الإثباتالمطلقة في إثبات التصرف 

منح المحررات الالكترونیة الحجیة الكاملة في استنادا لذلك یؤسس أصحاب ھذه الدعوى     

إثبات التصرفات المختلطة التي یدخل في أحد طرفیھا تاجر یقوم بالعمل لصالح تجارتھ ویدخل 

، یكون لصالح من كان تاجر، فإن مبدأ حریة الإثبات غیرمن الطرف الآخر مستھلك أو 

التصرف تجاریا في مواجھتھ، وعلى ھذا الأساس أیضا یتأكد الحق للطرف المدني في إثبات 

فمبدأ حریة الإثبات یعني إمكانیة  ، 232التصرفات القانونیة في مواجھة التاجر بكل طرق الإثبات

شھادة الشھود و القرائن حتى ولو كان الھدف  إثبات التصرف بكافة طرق الإثبات بما في ذلك

  .233إثبات خلاف أمر ثابت بالكتابة

                                                
 . 35سعید السید قندیل ، مرجع سابق، ص   -  231
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والتي تقابلھا ، 234من التقنین التجاري الجزائري 30نص المادة  خلال یتضح من    

قواعد الإثبات المدنیة السابقة لا تسري على  أن، من القانون التجاري الفرنسي )69/1(المادة

بیعتھا الخاصة التي تقوم على عنصري السرعة و الثقة الموجودة بین المواد التجاریة نظرا لط

المتعاملین، وبالتالي اعتنق المشرع التجاري مبدأ الإثبات الحر بخصوص الالتزامات التجاریة 

التي یكون أطرافھا تجارا وتخص أعمالھم التجاریة، والتي یمكن إثباتھا بكافة طرق الإثبات 

وھو أمر یسھل كثیرا إثبات التصرفات التي تتم  أمر ثبت بالكتابة،حتى ولو كان الھدف إثبات 

عبر الإنترنت بأیة قرینة على أن یترك تقدیرھا لقاضي الموضوع بحسب ظروف وملابسات 

ترنت قابلة الدعوى المعروضة علیھ، وھو ما یجعل من الأعمال التجاریة التي تتم بطریق الإن

، 235س للتجار ما یخشونھ من تقدم وسائل الاتصال الحدیثةلكترونیة، ولیللإثبات بالمحررات الإ

التلكس لتعامل مثل الفاكس وفھم یمكنھم إثبات معاملاتھم من خلال الوسائل الحدیثة في ا

  . نترنتوالإ

ل المعلومات المدونة أن یثبت تلك الصفقة من خلا ،یبرم صفقة عبر الإنترنت للذيیمكن     

على  ،ة أو بالنسخة الورقیة التي یتم طباعتھا عبر الجھازلكترونیة غیر ورقیعلى دعامات إ

الرغم من عدم تمتعھا من الناحیة الفنیة بقوة الدلیل الكتابي بالمفھوم التقلیدي، ولجوء المتعاقد 

إلى ھذه الطریقة یمكن تكییفھ بأنھا مجرد قرینة من القرائن التي تدل على وجود التصرف محل 

د المختلطة، أین یعد العمل تجاریا بالنسبة لطرف ومدنیا لطرف غیر أنھ في الموا، 236النزاع

 .ثبات الواردة في القواعد العامةالتقید بقواعد الإ یجب ، فإنھيثان

  نترنتخاصة بین المتعاملین عبر شبكة الإالاتفاقیات ال ولكترونیة المحررات الإ :ثالثا

قواعد إجرائیة نقسم إلى قسمین، قواعد الإثبات تأصحاب ھذا الاتجاه ومن منطلق أن  یرى   

، وأخرى موضوعیة یرى جانب من الفقھ م ولا یجوز الاتفاق على مخالفتھاتتعلق بالنظام العا

                                                
السندات الرسمیة، سندات عرفیة، الفاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفین، بالإثبات بالبینة، أو بأیة وسیلة : یثبت كل عقد تجاري ب" - 234

 ".أخرى، إذا رأت المحكمة وجوب قبولھا
 ..271حمودي ناصر، مرجع سابق، ص -  235
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ن منح الأطراف لمخرجات الدعامات تھا لعدم تعلقھا بالنظام العام، كما أجواز الاتفاق على مخالف

علیھ بل ویرون أن ھذا غبار  المستحدثة في الكتابة حجیة الأصل ھو أمر جائز ومشروع ولا

ھو الأسلوب الأمثل الذي یسمح بمنح الحجیة القانونیة لسائر الوسائل ) تفاقيالإ(الأسلوب 

  .237المستحدثة لكتابة ونسخ وحفظ المحررات

ن قواعد الإثبات یا كانت صفة الأطراف المتعاقدة، بأوأ خارج كل الحالات السابقةیلاحظ     

ق لا تعد من النظام العام، ویجوز اتفا ،مثلما أشرنا إلیھ أعلاه جرائیة،الموضوعیة لا الإ

أن الفقھ والقضاء لم یعارض المسألة ومورست  خاصة ،الأطراف على تعدیلھا أو مخالفتھا

الاتفاق عن طریق المحررات  لالعملیة منذ القدم بین المھنیین في مجال الشبكات المغلقة وقب

في علاقاتھم الدائمة  خاصةلیوم یلجئون كثیرا لمثل ھذه الاتفاقیات لكترونیة، لذا نجد المھنیین االإ

إثبات تعاملاتھم یحددون من خلالھ طریقة نجدھم یضعون إطارا عاما للإثبات،  المتتالیة، أین

بین أطراف لأنھ غالبا ما یكون الأمر ، لأجل تفادي النزاعات المستقبلیة نترنتالتي تتم عبر الإ

  .اریا جمعھم تعامل سابق تج

وسائل الاتصال الحدیثة قبول  ،ن في مجال التعاملات العقدیة عبر الإنترنتأصبح من الممك   

وذلك عند غیاب النصوص التشریعیة الصریحة التي یمكن أن تمنحھا  ومنحھا الحجیة القانونیة

 في ضل حریة اللجوء خاصة ،لدلیل المستحق الذي یعده الأطرافھذه الحجیة، لتكون بمثابة ا

للاتفاق بخصوص ھذا الشأن، ھذا بالإضافة إلى إمكانیة استعانة المتعاقدین بالمسائل التي نظمت 

واستعملت في  ،نترنتلاتصال السابقة في الظھور على الإبھا أمور الإثبات بخصوص وسائل ا

  .238التعاقد وھو موضوع دراستنا في الفرع الموالي

قانون المدني ء بمجرد إضافة بعض التعدیلات في الالرأي القائل بالاكتفا أن مما سبق، نخلص   

، فالحل الأمثل ھو وضع نین الأخرى ھو رأي بجانبھ الصوابفي بعض القواأو قانون الإثبات و

                                                
 . 225، عمر خالد زریقات ، مرجع سابق، ص46رجع سابق، صم،  الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونیة ،محمد حسام لطفي -  237
 .272مرجع سابق، ص حمودي ناصر، -  238
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قانون مستقل للمعاملات الإلكترونیة على غرار القوانین الوطنیة الحدیثة في مختلف دول العالم، 

  .ریعات القائمة كي تتفق ومتطلبات تلك المعاملاتبالإضافة إلى التعدیلات الواجبة في التش

  الفرع الثاني

  القوة الثبوتیة لبعض الوسائل الحدیثة

  

أحدثت التكنولوجیا الحدیثة تطورا ھائلا في مفاھیم وسائل الإثبات، إذ أدى التقدم العلمي في     

التصرفات الحدیثة إلى الكشف عن أدلة جدیدة تصلح لإثبات مختلف  الاتصالمجال وسائل 

 ،القانونیة، وذلك عن طریق السندات الإلكترونیة المستخرجة من ھذه الوسائل لا سیما الفاكس

التي أثبت العلم كفاءة ھذه الوسائل ودقة  البرید الإلكتروني ومخرجات الحاسوبالتلكس، 

 فسنتناول  حجیة،  239البیانات و المعلومات المستخرجة عنھا في إثبات التصرفات القانونیة

 ثانیا ثم أولا،لكترونیة المستخرجة عن طریق الفاكس و التلكس في الإثبات المحررات  الإ

تخرجة عن طریق الحاسب الآلي لكترونیة المسرق بعد ذلك إلى حجیة المحررات الإنتط

  .نترنت في الإثباتوالإ

  حجیة التلكس في الإثبات :أولا

دیا مكتوبا بآلة الطابعة على سند ورقي یتسم التلكس بسمة أساسیة، بوصفھ یترك أثرا ما    

، والأشخاص یلجئون إلى التعاقد بواسطة التلكس وذلك 240یدخل ضمن المستندات الالكترونیة

  .  241لتأمین السرعة في التعاقد

ومحاید بین أطراف التصرف " غیرا"منح الفقھ التلكس حجیة قویة في الإثبات، إلا أنھ یعد     

ر في ھذا المقام بدور مصلحة البرید فیما تقوم بھ بشأن البرید المكتوب، القانوني، ویقوم ھذا الغی

  : فھو یؤدي وظیفتین مھمتین ھما

                                                
 . 224، ص2006، عمان، بشار محمد دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر الإنترنت، دار الثقافة  -  239
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  .تقدیم خدمة مشابھة لخدمة البرید الموصى علیھ المضمون بعلم الوصول :الوظیفة الأولى 

  .ضمان خدمة حفظ لمدة زمنیة معینة :الوظیفة الثانیة

  .242یتمتع بحجیة في الإثبات  - نظر الفقھ  - فھو إذن في  التلكس بھاتین الوظیفتینیقوم 

حظیت رسائل التلكس بقبول مبكر لدى القضاء، ومن ذلك مثلا اتجاه المحاكم الفرنسیة     

بمختلف درجاتھا حیث أصدرت العدید من القرارات التي اعترفت لھذه الرسائل بالحجیة 

حجیة العقد المكتوب، كما حظي التعامل  اللازمة في الإثبات، واعتبرت أن حجیتھا تقترب من

  .243بالتلكس قبولا قاطعا لدى القضاء البریطاني، فاعتبر أن التعاقد بالتلكس كالتعاقد بالتلفون

أكدت محكمة النقض الفرنسیة بأن الرسالة المرسلة عن طریق التلكس یعد بحكم السند     

غیر الق بمعارضة الغیر للرسالة المرسلة فیما یتعل" : الكتابي الموقع، وجاء في ھذا القرار أنھ

الموقعة بوصفھا سندا عادیا بین الأطراف، فإنھ في ھذه الحالة لا تكون إلا مبدأ ثبوت بالكتابة 

وإن الشخص الذي یقدم الرسالة علیھ أن یكملھا بأدلة أخرى، ولكن فیما یتعلق بالنسخ 

على الرغم من عدم وجود توقیع على المرسلة عن طریق التلكس فإنھا تعد سندا كتابیا كاملا 

  .244"ھذا السند

إثبات إتمام العقد  245رواجا كبیرا، إذ قبل القضاء نجلیزيفي القانون الإ لقي التعامل بالتلكس    

  .246المبرم بھذه الوسیلة
                                                

  . 172محمد السعید رشدي، مرجع سابق، ص   - 242
 . 221عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص -  243
  .265سابق، صعباس العبودي، التعاقد عن طریق وسائل الاتصال الفوري، مرجع  - 244

شركة انجلیزیة مقرھا في لندن تعاقدت مع شركة أمریكیة مقرھا في أمستردام، وكانت كلتاھما : نشیر ھنا إلى قضیة جرت وقائعھا على النحو التالي - 245

لتي تقوم بھا ھذه الآلة في بلد تعمل عمل آلة كاتبة ، بحیث أن الكتابة ا" tel printer"لدیھما جھاز التلكس بواسطتھ یمكن إرسال التعبیرات عن طریق 

 بشراء بضائعمعین تتلقاھا في نفس الوقت آلة تلكس موجودة في بلد آخر، وعن طریق ھذه الآلة أرسلت الشركة الانجلیزیة إلى الشركة الأمریكیة إیجابا 

ذ العقد، ورفعت علیھا دعوى أمام یكیة أنھا لم تنفمنھا وقبلت الشركة الأمریكیة ذات الإیجاب، وبعد ذلك أدعت الشركة الانجلیزیة على الشركة الأمر

، التي مقرھا أمستردام بأنھا قبلت الإیجاب في أمستردام، وأن العقد یعتبر بذلك ) الأمریكیة(المحكمة الانجلیزیة في لندن، فدافعت الشركة المدعى علیھا 

م إلا إذا تلقاه الموجب، ولقد حدث ھذا في لندن، وبذلك تكون المحكمة الانجلیزیة أنھ قد تم في أمستردام، ولكن المحكمة الانجلیزیة قضت بأن القبول لا یت

محمد :والمھم من ھذا أن المحكمة قد اعتمدت التلكس كوسیلة آمنة تقنیا وقانونیا لإبرام العقود وبالتالي إثباتھا، مشار إلیھا في الھامش لدى. ھي المختصة

  .172مرجع سابق، ص السعید رشدي،
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حجیة التلكس مما رأیناه سابقا محل جدل بین الفقھ من مؤید ومعارض، وكانت أضحت     

، ، لكن ھذا الوضع تغیرالاستدلاللا تعطیھ أیة حجیة إلا على سبیل  الإثباتمعظم قوانین 

  :فأصبحت بعض التشریعات تقر بھ وتعترف بحجیتھ، ومن بینھا 

تكون للبرقیات ھذه "  : من التقنین المدني  على أنھ 329 في المادة المشرع الجزائري نص    

موقعا علیھا من  دع في مكتب التصدیرإذا كان أصلھا المو )قیمة الأوراق العرفیة(یمة أیضا الق

  ."مرسلھا

 نجد من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري قد أعطى المحررات الناجمة عن التلكس    

  .القیمة ذاتھا للمحررات الورقیة

  حجیة سندات الفاكس في الإثبات: ثانیا

التي لا یتطلب القانون فیھا یتمتع الفاكس بكامل الحجیة القانونیة في الإثبات في جمیع الحالات    

شكلا معینا للتصرف القانوني المراد إبرامھ، وكذلك في الحالات التي یتمتع فیھا المتعاقدون 

  .247بحریة الإثبات، أي باستطاعتھم الإثبات بكافة طرق الإثبات دون تقیید بطرق معینة للكتابة

ستئناف باریس في غرفتھا الرابعة فیھ الفقھ طویلا، فقد قبلت محكمة اتنازع في حجیة الفاكس    

بأن مجرد تبادل رسائل الفاكس بین الأطراف یعتبر دلیلا على وجود اتفاق على الشيء المبیع 

قد تكرر ھذا الموقف في قرارات عدة للمحاكم الفرنسیة، قضت في إحداھا أن ف، 248وعلى الثمن

ى أي دعامة بما في ذلك المحرر الكتابي في التصرفات القانونیة یمكن أن یقع أو یثبت عل

الفاكس، ولم یكن الأمر بعیدا عن ذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة، فبعد أن قضت محكمة 

أول درجة في ولایة جورجیا عدم قبول رسالة الفاكس في إحدى القضایا الشھیرة المسماة 

                                                                                                                                                       
  .172ص مرجع سابق، ،د السعید رشديمحم - 246
  .163، صالمرجع نفسھ - 247
 .223عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص -  248
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)NORRIS(249 عادت محكمة الاستئناف في نفس الولایة وقضت بقبول رسالة الفاكس ،

  .250ومنحتھا الحجیة الكافیة للإثبات

، اعتبرت فیھ أن 27/02/1995في قرار صدر عنھا بتاریخ  محكمة استئناف باریساعتبرت    

عقد تنظیم رحلة إلى الخارج، قد نشأ صحیحا بالرغم من عدم توقیع عقد خطي، وذلك بمجرد 

خر ثان صدر عن حصول تبادل لنسخ الفاكس عبر مضمونھا عن اتفاق الأطراف، وفي قرار آ

، أقرت فیھ بصحة الرجوع أو التراجع عن عرض وعد 27/5/1994المحكمة ذاتھا بتاریخ 

  .251بالتنازل عن أسھم ولو حصل ھذا التراجع بواسطة الفاكس

برفض طلب الطاعنة إحالة " قضاء محكمة الموضوع" قضت محكمة النقض المصریة بأن    

لمطعون ضده المرسلة إلیھا منھ عن طریق الفاكس، الدعوى للتحقیق، لإثبات واقعة استقالة ا

اعتبارھا مبدأ ثبوت  وعلة ذلكتأسیسا على أنھا صورة لورقة عرفیة، أنكرھا المطعون ضده، 

  .252بالكتابة تجوز تكملتھ بشھادة الشھود

  : أنھ لكي یكتسب الفاكس ھذه الحجیة یتعین مما سبق نستخلص   

  .وضوح على رقم الفاكس الخاص بالجھة المرسلةأن یحتوي الرسالة المرسلة عبرة ب - 1

  .أن تحتوي الرسالة بوضوح على الرقم الكودي للدولة - 2

  .توقیع الرسالة من الجھة المرسلة - 3

                                                
یقاضي إحدى شركات تصمیم وتنفیذ الطرق في ولایة جورجیا بسبب حادث أودى بحیة ) ستیفن نوریس(جاء في حیثیات ھذه القضیة أنھ كان  - 249

 12قانوني للولایة كان یجب على نوریس أن یبلغ دائرة النقل بالولایة بلائحة ادعائھ مكتوبة ، وقبل مضي زوجتھ مدعیا علیھا بالإھمال، وحسب النظام ال

نھا لم تصل شھرا على الحادث، وحیث قام المدعي بإبلاغ دائرة النقل بلائحة دعواه خلال المدة عن طریق الفاكس وأرسل اللائحة بالبرید العادي غیر أ

ي المدة ، فرفضت محكمة أول درجة في ولایة جورجیا قبول القضیة على اعتبار أن لا قیمة لرسالة الفاكس، وأن السند الكتابي إلا بعد یوم واحد على مض

المدة، إلا أن محكمة الاستئناف في الولایة عادت وقبلت القضیة ومنحت رسالة الفاكس الحجیة اللازمة للإثبات في مواجھة  تلك المقبول لم یصل إلا بعد

  .223عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص: مشار إلیھا في الھامش لدى. ة النقل المدعى علیھادائر
  .223، ص المرجع نفسھ - 250
  .168عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، ص - 251

  . 170، صالمرجع نفسھ  - 252
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بذلك الاطمئنان إلى الفاكس باعتباره محرر عرفي یحمل توقیع من صدر منھ، وحتى یمكن    

فاكس إلى المرسل الإلیھ أن یعید إرسال  یتأكد ھذا الاطمئنان فإنھ نرى أنھ یجب على المرسل

، وبذلك تستبعد أي شبھة یمكن أن فاكس المرسل إلیھ مع توقیعھ علیھموضحا بھ استلامھ لل

  .253تشوب التعامل بھذه الوسیلة

: أن الفقھ بخصوص الحجیة القانونیة للفاكس والتلكس قد انقسم إلى اتجاھین مما سبق، یلاحظ    

الاختلاف بین التلكس و الفاكس، ھو ضعف الأمن القانوني بالنسبة  اتجاه یرى ضرورة إبراز

للفاكس عن التلكس، إذ یسھل على مرسل الفاكس أن یغیر من بیانات الورقة الأصلیة قبل 

إرسالھا عن طریق محو بعض البیانات، وإضافة بیانات أخرى، ویتم ذلك بسھولة، بعد تصویر 

ر الصورة بعد إجراء التغییر وإرسالھا عبر الفاكس، الأصل وتغییر ما یلزم، ثم إعادة تصوی

    .فتصل إلى المرسل إلیھ على أنھا صورة مطابقة للأصل، في حین أنھا تكون قد تعرضت للغش

بینما ھناك اتجاه آخر یحاول أن یقرب بین الفاكس و التلكس بإعطاء قیمة قانونیة یلاحظ أنھ     

بالقول بضرورة قیام مستخدمي الفاكس باحترام القواعد للأول تعادل القیمة التي تمنح للثاني، 

حفظ التي تتضمن المعلومات الضروریة،  التي تنظم معاملاتھم كاستخدام ورقة الحفظ مثلا

  .254وإرسال الأصل عن طریق البرید ستلامللإیصالات الخاصة بالا

  لمستخرجة عن طریق الحاسب الآلي لكترونیة احجیة المحررات الإ: ثالثا

المعروف أن ب الآلي بحجة ثانویة في الإثبات، فلمخرجات الحاس المشرع الفرنسياعترف     

والأمر  ،ولیس أصلا" صورا" مخرجات الحاسب الآلي تعتبر في الغالبیة العظمى من الحالات

كذلك بالنسبة للمصغرات الفیلمیة، فالمشرع قصد بالصور كل دعامة حدیثة تثبت علیھا 

  .255طي منح الحجیة للصورة وھما التطابق والدوامالمعلومات وتستوفي شر

                                                
  .177مرجع سابق، صمحمد السعید رشدي،  - 253
  .170، ص المرجع نفسھ -  254
  .234ص ،ذاتھ المرجع - 255
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مسألتین تتعلق بمدى استیفائھا لمتطلبات  الإثباتفي مجال  الآليیثیر حكم مخرجات الحاسب    

  .الإثباتدى حجیتھا في مالدلیل الكتابي و الثانیة 

 حتى الختم وة أبصمال ،مضاءالإ على فیما یتعلق بالأدلة الكتابیة تقوم الكتابة والتوقیع الیدوي   

كتابة فإذا كان من الیسیر على الصعید القانوني قبول تطویر ال ،كاملا الكتابيالدلیل  یكون

لكتروني أن التوقیع الإ إلا، الإرادةلكترونیة التي تحمل التعبیر عن ومفھومھا بقبول الرسائل الإ

د متطلبات فقدانھا أح علیھا یجري بشكل مختلف مع ما یتطلبھ القانون للتوقیع، مما یحتمل معھ

، ھذا فضلا عن احتمالات تزویر التوقیع علیھا، مما مؤداه التردد في قبولھا الدلیل الكتابي الكامل

كدلیل إثبات، لذلك ذھب البعض إلى عدم اعتبار مخرجات أجھزة الاتصال الحدیثة من الأدلة 

ل أمن تمنع اختراقھا أو بوسائ إحاطتھاعكس ذلك فإن  لكن، الإثباتالكتابیة ذات الحجیة في 

قد یبرر اعتبارھا إذا استوفت التوقیع علیھا ممن ھي منسوبة إلیھ دلیلا لھ  ،تغییر فیھا إحداث

  .256حجیة في الإثبات

استخدام  أتاحمما  ، 257 في مجال المعلومات والاتصالات منا المعاصر تطورا ھائلاعالیشھد    

ل رسائل البیانات الموقعة طریق نظام تباد عن الأعمالالحاسب الآلي في انجاز العدید من 

عبرھا وتحمیلھا على دعامات غیر ورقیة ومن ثم استرجاعھا على ورق توقیعا إلكترونیا 

  .258مكتوب

دون  الحاسب الآليعبر شبكات  259إلكترونیا یراعي أن التشغیل التلقائي لنظام نقل البیانات   

المستقبل ولذلك فإن ما یتلقاه  إلىالمرسلة یترتب علیھ وصول نفس المادة  ،تلاعب في محتواه

  .  260المرسل ولیس صورة منھ الأصلمن  أخرىھذا الجھاز على ملفاتھ ھو نسخة 

                                                
 .3أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص  -  256
 .129، ص 2002عباس العبودي ، الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  - 257
 .16ص عبد الحمید عثمان ، مرجع سابق ، - 258
مناسبة مثل تتلخص عملیة نقل البیانات إلكترونیا عبر أجھزة الحاسب الآلي، في إدخال المادة المراد إرسالھا على ملفات الجھاز المرسل بالوسیلة ال -  259

الجھاز أمرا بالإرسال فإنھ  ، وعندما یتلقى)الماسح الضوئي(الكتابة على لوحة المفاتیح أو وضع المادة على جھاز تصویر البیانات ونقلھ إلى الحاسب 

 =المادة یحول المادة المرسلة إلى ذبذبات رقمیة تنتقل عبر خطوط الھاتف إلى الحاسب المستقبل الذي یقوم بتخزینھا في ملفاتھ بحیث یمكن استرجاع
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  الثاني المطلب

  القوة الثبوتیة للمحرر الإلكتروني في ضل قانون التجارة الإلكترونیة 

  

على الصعید الداخلي في  التطورات التكنولوجیة ازدھارا في التجارة الالكترونیة سواءأحدثت    

قد برزت معھ الحاجة لدى العدید من الدول لمجاراة ھذه فالدولي،  الدولة الواحدة أم على الصعید

التطورات في تشریعاتھا، وذلك لإزالة العوائق التشریعیة التقلیدیة التي قد تؤدي إلى تأخر تطور 

 ،)الفرع الأول(  في القوانین الدولیةبحجیة المحررات  الاعتراففسنتناول التجارة الالكترونیة، 

  .261)الفرع الثاني(القوانین الداخلیة للدول  بحجیة المحررات الإلكترونیة في ثم الاعتراف

  

  الأول الفرع

  الإلكترونیة في القوانین الدولیةالاعتراف  بحجیة المحررات 

  

ھیم المختلفة حول تلك القوانین ذات الصفة الاسترشادیة و التوجیھیة على توحید المفاعملت    

بغیة محاولة توحید القواعد المنظمة للمعاملات الإلكترونیة المطبقة على ، الأداة المستحدثة 

المستوى الوطني، والتي تتباین من دولة لأخرى، اقتناعا منھا أن تحقیق التوحید یتحقق معھ 

املات الالكترونیة بین قبول دولي لتلك القواعد مع زیادة في مستوى الأمان القانوني في المع

  . 262الدول

یھدف إلى تنسیق التدخل التشریعي  ،تلا ذلك قیام المجموعة الأوروبیة بوضع توجیھ أوربي   

في الدول الأعضاء بشأن قبول المحررات الالكترونیة كدلیل كامل في الإثبات، واستلھم المشرع 

                                                                                                                                                       
و والكتابة المطبوعة على شاشة الحاسب، المرسلة وقت الحاجة، وذلك باستخدام أحد أشكال المخرجات كالأوراق والأقراص المرنة واسطوانات الفیدی=

 .129عباس العبودي، الحجیة القانونیة لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، مرجع سابق، ص: للمزید من التفاصیل راجع في ذلك
 .16عبد الحمید عثمان، مرجع سابق، ص - 260
 .115لورنس محمد عبیدات، مرجع سابق، ص -  261
 .22سابق، ص، مرجع سادات محمد  محمد  -  262
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بات في ھذا المجال من مشروع العام للتدخل التشریعي في شأن تنظیم الإث الإطارالأوروبي 

  .الموحد للتجارة الالكترونیة  القانون

التنسیق بشأنھا بین ور الأساسیة التي یجب معالجتھا وجاء التوجیھ الأوربي لیحدد المحا   

نص على دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ، كما 263تشریعات دول المجموعة الأوربیة

مستلھمة روح ھذا التوجیھ للمستند  ،المجال والتنسیق فیما بینھماإلى إصدار التشریعات في ھذا 

 . 264إلى القانون النموذجي

   لكترونیةنسترال النموذجي بشأن التجارة الإقانون الأو: أولا

لجنة الأمم المتحدة  اعتمدتھلكترونیة الذي نسترال النموذجي بشأن التجارة الإوقانون الأجاء     

لاحظ أن عددا لجمعیة العامة للأمم المتحدة إذ تلیؤكد في مطلعھ أن ا ،للقانون التجاري الدولي

إذ نشیر  ،لكتروني للبیاناتالدولیة یتم عن طریق التبادل الإ متزایدا من المعاملات في التجارة

التجھیز  ن الضمان القانوني في سیاق استخدامبغیة تأمیوذلك  ،التوصیة التي اعتمدتھا اللجنة إلى

لكترونیة نموذجي ییسر استخدام التجارة الإ واقتناعا منھا بأن وضع قانون ،ناتالآلي للبیا

ویكون مقبولا لدى الدول ذات الأنظمة القانونیة والاجتماعیة و الاقتصادیة المختلفة، ویمكن أن 

إذ تؤمن بأن اعتماد اللجنة ، یساھم على نحو ھام في تنمیة علاقات اقتصادیة دولیة منسجمة

سیساعد على نحو ھام جمیع الدول في تعزیز  ،لكترونیةموذجي بشأن التجارة الإلقانون النل

تشریعاتھا التي تنظم استخدام بدائل للأشكال الورقیة وتوصي بأن تولي جمیع الدول اعتبارھا 

  .265ما تقوم بسن قوانینھا أو تعدیلھالھذا القانون عند

                                                
كان علیھ أن یبحث عن الحلول التشریعیة بدون الاصطدام بالنظریات  إذیجب الإشارة أن عمل البرلمان الأوروبي لم یكن سھلا في ھذا الاتجاه  -  263

وبین مكلفة وبین البرلمان الأوروبي الحاكمة للإثبات والتي تختلف بین دول الاتحاد الأوروبي، فقد أخذ كثیرا من المراحل ذھابا و إیابا بین اللجنة ال

 د عبیدات، مرجعلورنس محم: ومشار إلیھ في الھامش لدى   /www.europa.eu.lnt  :، منشور على موقع 1999الوزراء حتى ابریل من عام  سمجل

 .223سابق، ص
 .234عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص  -  264
 . 235، المرجع نفسھ -  265
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یعطي للمعلومات التي تكون " :تاليمن القانون النموذجي النص ال )9/2( تضمنت المادة    

كما بین شروط اعتبار رسالة  ، 266"الإثباتعلى شكل رسالة بیانات ما تستحقھ من حجیة في 

منھ  6 مستوفیة للشروط الكتابیة لیكون لھا الحجیة في الإثبات بما صرح بھ في المادة تالبیانا

  :بالآتي

عندما یشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة تستوفي رسالة البیانات ذلك الشرط، إذا  - أ

  .لاحقا إلیھاتیسر الإطلاع على البیانات الواردة فیھا على نحو یتیح استخدامھا بالرجوع 

سواء اتخذ الشرط المنصوص علیھا شكل التزام أو اكتفى في ) 1(تسري أحكام الفقرة  -ب

  .د النص على العواقب التي تترتب إذا لم تكن المعلومات مكتوبةالقانون بمجر

یفھم من ھذا أنھ لا بد أن یكون النص مكتوبا، وأن یكون متیسر الإطلاع علیھ وممكن الرجوع    

أمر  ، وھو إلیھاإلیھ لاحقا أي لا بد أن تكون المعلومات محفوظة ومخزنة، وممكن الرجوع 

توفر كل   یشترط القانون النموذجي الأونستراللم من جھة أخرى  ،یوفر للمحرر الثقة و الأمان

شروط المحررات التقلیدیة في المحررات الالكترونیة ، رغم أنھ ساوى بینھم، و بالمقابل نص 

على بعض المتطلبات الأخرى مثل وجوب استنساخ وقراءة رسالة البیانات، وأن تكون في 

لحاجة مع عدم قابلیتھا للتحریف، وھذا وفقا لنص المادة المتناول بحیث یمكن الرجوع إلیھا عند ا

  .267السادسة من ھذا القانون

لم  والتي التعامل بالمحررات الإلكترونیة  أھم القواعد التي ترمي لإضفاء الثقة فيتعتبر     

ما نصت علیھ  ھو ،باستلامھاوالإقرار  إسناد رسائل البیانات ھو تتوفر في المحررات التقلیدیة،

  : ، نذكر منھا من القانون النموذجي  14و 13دةاالم

فھو ملزم بھا متى ثبت أنھ ھو من   - المنشئ - تعتبر رسالة البیانات صادرة من المرسل  - 

أرسلھا ، أو من شخص لھ صلاحیة التصرف نیابة عنھ، أو حتى من نظام معلوماتي مبرمج من 

  .طرفھ، أو من ینوب عنھ للعمل تلقائیا

                                                
 .234صعمر خالد زریقات، مرجع سابق،  -  266
 .247حمودي ناصر، مرجع سابق، ص -  267
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لیھ أن یعتبر رسالة البیانات صادرة من المنشئ، وأن یكون لھ حق التصرف یحق للمرسل إ - 

  :إذا الافتراضعلى أساس ھذا 

نات قد صدرت عن المنشئ، رسالة البیایقا سلیما ، من أجل التأكد من أن طبق المرسل إلیھ تطب - 

  .وافق علیھ المنشئ لھذا الغرض أو سبق أن

المرسل إلیھ، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم  إذا كانت رسالة البیانات كما تسلمھا - 

علاقتھ بالمنشئ، بأي وكیل للمنشئ من الوصول إلى طریقة یستخدمھا المنشئ لإثبات أن رسالة 

التمسك بصدور رسالة البیانات من  غیر أنھ لا یملك للمرسل إلیھ،  268البیانات صادرة فعلا عنھ

رسالة البیانات لم تصدر عنھ، أو أن المرسل إلیھ المنشئ، متى تسلم إشعارا من المنشئ یفید أن 

  .269علم بذلك، أو كان علیھ أن یعلم لو بذل العنایة المعقولة

تعتبر كل رسالة بیانات یتسلمھا المرسل إلیھ رسالة بیانات مستقلة، ویكون للمرسل إلیھ    

ة بیانات نسخة ثانیة من رسالالتصرف على أساس ھذا الافتراض، ومع ذلك یمكن اعتبارھا 

، أو كان علیھ أن یعرف إذا بذل العنایة المعقولة، أو استخدم ذلكإذا عرف المرسل إلیھ  ،أخرى

  .أي إجراء متفق علیھ، یفھم منھ أن رسالة البیانات كانت نسخة ثانیة

یتفقا جاز یعتد بشكل الإقرار باستلام رسالة البیانات من المرسل إلیھ باتفاق الطرفین، فإن لم     

یتم الإقرار بأي بلاغ من جانب المرسل إلیھ، وبأیة وسیلة آلیة أو غیرھا، أو بأي سلوك من أن 

  .270جانب المرسل إلیھ یفید استلام رسالة البیانات

إزالة العقبات القانونیة التي تحول دون  على لكترونیةون النموذجي للتجارة الإالقانیقوم    

وإثباتھا، تلك  المعاملاتتخزین المعلومات في إنجاز و للاتصالاستخدام بدائل الأشكال الورقیة 

، مثل اشتراط وجود أو تقدیم القائمة الإثباتالعقبات التي نتجت عن الاشتراطات التقلیدیة لقواعد 

  .مستندات مكتوبة أو موقعة أو أصلیة

                                                
 .2001النموذجي لسنة.من قانون الأونسترال) 3/1.2.3(المادة  -  268
 ..من نفس القانون) 13/4(الماد -  269
 .2001انون الأونسترال النموذجي لسنة  من 14المادة  -  270
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لمعاملة انطلق القانون النموذجي في العدید من قواعده من مبدأ أساسي قوامھ ا، تحقیقا لھدفھ    

، وھذا ھو المبدأ الوظیفي )لكترونیة و الورقیةالإالمحررات ( ائل البیاناتالمتساویة بین رس

لكترونیة، بمدى اتخذ شكل رسالة بیانات أو سجلات إبالمستند حتى وان  الاعترافني ي یعالذ

بمادیاتھ  احتفاظھ الدائمو  استنساخھ وأو فھمھ أ قیامھ بوظائف المستند الورقي من حیث قراءتھ 

لكترونیة مثلا لاشتراطات الشرط الورقي فإنھا تحصل فإذا استوفت رسالة البیانات الإ الأصلیة،

وقد عمد واضعو القانون النموذجي، في التغلب على ، على نفس القیمة القانونیة للمستند الورقي

الدلیل   رم عناصاشتراطات الكتابة التقلیدیة في قواعد الإثبات القائمة، إلى توسیع نطاق مفھو

لكتروني مل نظائرھا في تقنیات الاتصال الإمثل الكتابة و التوقیع والأصل على نحو یجعلھا تش

  .271بین الحواسب الآلیة

 لكترونیةن الأمم المتحدة بشأن التجارة الإأن قانو ،یظھر لنا جلیا من خلال ھذه النصوص     

لكترونیة كدلیل عترف بحجیة المحررات الإولي، قد االذي اعتمدتھ لجنة القانون التجاري الد

على  ةكما أن من أھم أھداف  ھذا القانون ھو محاولتھ لإضفاء الحجیة الكامل ،كامل في الإثبات

المحررات والمعلومات الحاسوبیة من خلال مساواتھا بالمحررات الورقیة والذي یؤدي في 

إعطاء فعالیة للتجارة و ،ي مجملھالنھایة لتطور اقتصادیات ھذه الدول والاقتصاد المالي ف

  .272الدولیة

  تحاد الأوربيالإ جیھتو :ثانیا 

التدخل نسیق ت إلى ،ھدول المجموعة الأوربیة بوضع قامت الذي وروبيالتوجیھ الأ یھدف   

، الإثباتلكترونیة كدلیل كامل في ل الأعضاء بشأن قبول المحررات الإالتشریعي في الدو

الإثبات في ھذا  الإطار العام للتدخل التشریعي في شأن تنظیمواستلھم المشرع الأوروبي 

من مشروع القانون الموحد للتجارة الالكترونیة السالف الإشارة إلیھ والذي جاء على  ،المجال

  .لكتروني والأدلة الكتابیة الكاملةس التعادل الوظیفي بین المحرر الإأسا

                                                
 .7مرجع سابق، صأحمد شرف الدین،  -  271
 .116لورنس محمد عبیدات، مرجع سابق، ص -  272
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یة التي یجب معالجتھا و التنسیق بشأنھا بین جاء التوجیھ الأوروبي لیحدد المحاور الأساس   

، ونص على دعوة الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إلى 273تشریعات دول المجموعة الأوروبیة

إصدار التشریعات في ھذا المجال و التنسیق فیما بینھا مستلھمة روح ھذا التوجیھ المستند إلى 

        بإصدار التوجیھ الأوروبي رقمفقامت ، 274القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة

تضمن نصوصا تساوي  الذي بشأن التوقیع الإلكتروني،  31/12/1999بتاریخ   93-1999

لكتروني والمحرر العرفي من حیث القیمة والحجیة في الإثبات، طالما كان بین المحرر الإ

ر شروط الاعتداد لكتروني توقیعا موثوقا، إضافة إلى توفالإالممھور بھ المحرر  التوقیع

بلیة للتعدیل، وارتباط المحرر لكتروني المتمثلة في الاستمراریة وعدم القابالمحرر الإ

رط تقدیم شھادة اعتماد المحرر لكتروني بالتوقیع على نحو لا یقبل الانفصال، واشتالإ

لكتروني من جھة موثوقة ومتخصصة تعمل وتخضع في إنشائھا على رقابة سلطات الدولة الإ

عضو في الاتحاد الأوروبي، وبذلك أخذ الاتحاد الأوروبي بمبدأ التعادل الوظیفي بین المحرر ال

  .275الالكتروني و الأدلة الكتابیة الكاملة

  

  الفرع الثاني

  القوانین الداخلیة للدولالاعتراف بحجیة المحررات الإلكترونیة في 

  

ذا یمة التي یستحقھا المشرع لھ، فإلكترونیة في الإثبات على القالإ اتالمحرر حجیةتتوقف     

لكتروني مساویا للمستند الورقي من حیث یصبح المستند الإ أقر النص القانوني ھذه الحجیة،

الاعتراف صراحة بحجیة  إلىالقیمة القانونیة، لذا فقد لجأت القوانین التي نظمت ھذه الفكرة 

                                                
ت و التي كما أن عمل البرلمان لم یكن سھلا في ھذا الاتجاه إذ كان علیھ أن یبحث عن الحلول التشریعیة بدون الاصطدام بالنظریات الحاكمة للإثبا -  273

ا و إیابا بین اللجنة المكلفة وبین البرلمان الأوروبي وبین مجلس الوزراء حتى تختلف بین دول المجموعة الأوروبیة، فقد أخذ كثیرا من المراحل ذھاب

  .234ص عمر خالد زریقات، مرجع سابق،: مشار إلیھ  في الھامش لدى  www.europa.eu.lnt/k :، منشور على الموقع 1999أبریل من عام 
 . 235، ص نفس المرجع عمر خالد زریقات، -  274
 . 117،ص لورنس محمد عبیدات، مرجع سابق -  275
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الاعتراف القانوني  لا في ذلكمتناو ، 276لكتروني مع مساواتھ بالمستند الورقيالإ المستند

لك في بعض البلدان العربیة ثانیا، وذبالمحررات الإلكترونیة في بعض البلدان الغربیة أولا، ثم 

  :على النحو التالي

  في بعض قوانین البلدان الغربیة :أولا

الدول الغربیة العدید من المبادرات بشأن تنظیم الإثبات عن طریق المحررات  اتخذت    

استجابة لازدھار التجارة الإلكترونیة وزیادة التعاملات التي تتم عبر وسائل ، ترونیةالإلك

  :نذكر منھا ،ھاالحدیثة فی الاتصال

  :القانون الكندي - 1

من قانون الإثبات الكندي  30لكترونیة المادة الإ فیما یخص الوثائق أو المستندات جاءت   

، وتوسعت "ثبات بما یقال أو یسمع أو یشاععدم جواز الإ"باستثناء على قاعدة  ،المعدل

المحاكم في تفسیرھا لھذه الاستثناءات، فاعترفت بشھادة من أوجد ھذه السندات الإلكترونیة أو 

  .277ساھم في إنشائھا ولو لم یكن على علم كاف بمضمونھا

  :القانون البریطاني - 2

، حیث 1966د الصادر في جوانیجري الاستناد على ما ورد في قانون الإثبات المدني الجدی    

یشمل أي شيء فیھ تسجیل لشرح أو وصف لأیة  توى النص على تعریف المستند بأنھاح

لكترونیة ول المستندات الإمش ،معلومات، فمن عموم النص وإطلاقھ أسس الفقھ والقضاء

لى ما ورد في قانون واعتبرت بذلك من الوسائل الكافیة والمقبولة في الإثبات، وكذلك ع

، الذي وإن كان لا یعني بالإثبات بشكل مباشر 200/ 25/05 لكترونیة الصادر فيالاتصالات الإ

لكتروني فإن المستند الإ، فحسب ھذا القانون الأمانأشار إلى أدوات ووسائل التوثیق وإلا أنھ 

یجب إثبات مصدره وكیفیة نشوئھ وھویة صاحبھ، مع عدم الإخلال بما ھو مقرر بشأن صلاحیة 
                                                

 .186ناریمان جمیل نعمة، مرجع سابق، ص  -  276
 .238عمر خالد زریقات ، مرجع سابق، ص -  277
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تقدیر مدى قبول أو رفض وسیلة الإثبات،  ياضي في مسائل الإثبات، الذي لھ الدور الأكبر فالق

دة لكترونیا في الإثبات فإن علیھ أن یتقدم من القضاء بإفاذا ما أراد شخص أن یستخدم محررا إفإ

أمام لكترونیة المدلى بھا رونیة تفید بأن ھذه المستندات الإلكتصادرة من مسئول في السجلات الإ

الثبوتیة المطلوبة  القضاء المختص متأتیة فعلا من ھذه السجلات، وفي معرض منح القوة

نجلیز على معرفة مدى توثیق ھذه المستندات، لھذا یلتزم لكترونیة یعول القضاة الإللمستندات الإ

بشكل تسمح بالاحتفاظ بالسجلات  المتعامل عبر الإنترنت باستخدام أنظمة معلوماتیة عالیة الثقة

  .278دقیق وأمین ومستمر

  :القانون الفرنسي - 3

اتخذ العدید من المبادرات، وذلك ف ،في ھذا الاتجاه كان لھ السبق لمشرع الفرنسي الذينشط ا    

تنظیم الإثبات منذ الوقت الذي كلفت فیھ الحكومة مجلس الدولة الفرنسي بإعداد تقریر في شأن 

دور ھذا التقریر كلف مجلس الوزراء الفرنسي لجنة بعد صف لكترونیة،عن طریق المحررات الإ

نصوص التقنین المدني المتعلقة لبإعداد مشروع قانون معدل  ،من كبار أساتذة القانون في فرنسا

لكترونیة والتعامل حدیثة في مجال تدوین المحررات الإثبات من أجل استیعاب التقنیات البالإ

  .279بھ

حتى جاء بصیغتھ  فلم یكن الأمر بھذه السھولة والیسر، وقتأخذ المشروع كثیرا من الجھد وال   

كانت  اعلیھ وأیالنھائیة لیمنح المساواة بین المحررات المكتوبة أیا كان الوسیط الذي یتم التدوین 

مارس  13في  2000لسنة 230طریقة الكتابة أو رموزھا، وبالفعل صدر القانون الفرنسي رقم 

لكترونیة المدني الفرنسي بشأن المحررات الإا على التقنین لیدخل تعدیلا جوھری 2000لعام 

  :وذلك بالنص التالي 1326والمادة  1317المادة و) 4.3.2.1(بفقراتھا  1316على المواد 

                                                
 .236، ص عمر خالد زریقات ، مرجع سابق - 278
 .235ص،  نفس المرجععمر خالد زریقات ،  -  279
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لكترونیا كدلیل شأنھا شأن الكتابة على دعامة یعتد بالكتابة المتخذة شكلا إ"  )1316/1(المادة 

الشخص الذي صدرت منھ وأن تعد بالضرورة تعیین یكون في الإمكان  نبشرط أورقیة ، 

  ."وتحفظ في ظروف من طبیعتھا ضمان سلامتھا

لكترونیة نفس القوة في یكون للكتابة على دعامة إ"مفاده  ما) 1316/3(یضاف إلى المادة    

، حدد بھ )1316/4(كما  استحدث المشرع نصا  في المادة ،"ورقالالإثبات التي للكتابة على 

لكتروني ووضع قرینة ، ثانیا المقصود بالتوقیع الإ وظائفھ إلىلمقصود بالتوقیع بالنظر أولا ا

في  مدني فیما كانت تتطلبھ  1326وأخیرا فقد عدل المادة  ، على صحتھ إذا استوفى عدة شروط

التصرفات القانونیة الملزمة من جانب واحد، من وقوعھا على مستند یحمل توقیع الملتزم وقیامھ 

تابة بخط یده لقیمة الالتزام بالحروف و الأرقام، بحیث أصبح النص یتطلب الكتابة بواسطة بالك

  .الشخص بدلا من الكتابة بخط الید

الدلیل (أن المشرع الفرنسي وضع تعریفا لكل من الكتابة  ،یتبین من استعراض ھذه النصوص   

بحیث یستوعب الجدید في  ،الموقعة  وسع بھ المفھوم القانوني للكتابةلیوالتوقیع علیھا ) يالكتاب

  .280طرق الكتابة وحواملھا و التوقیع

  :القانون الأمریكي - 4

ولایات المتحدة لفي ا الإثباتقواعد  توحید من أجل281صدر قانون الإثبات الفدرالي     

صریحا یؤكد على أن التسجیلات  منھ نصا) 1001/1(المادة  تضمن فيفالأمریكیة، 

ل آخر یستخدم في جمع البیانات تعتبر بمثابة الصیغة الخطیة، واعتبر في لكترونیة وكل شكالإ

أن كل طباعة ورقیة للتسجیلات الالكترونیة تؤلف صیغة أصلیة بشرط أن " منھ) 3(الفقرة

إذا ، ومن ھذا النص یتبین أنھ لیس ھناك ما یمنع من قبول الإثبات "تنقل عنھا بشكل أمین

البرید الالكتروني أو عن  الكترونیة مأخوذة من خلال تاحصل بواسطة نسخ مطبوعة لبیان

عدم جواز الإثبات بما یقال أو یسمع بالنسبة لقاعدة الإثبات الأفضل و أما، مواقع الویب مباشرة
                                                

280  - HUET Jérôme, vers une consécration de la preuve et la signature électronique , DALLOZ , paris, 2000, p55 . 
 . www.secretary.state.nc.us:یمكن مراجعة نصوص ھذا القانون على موقع -  281
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كم الولایات المتحدة، فإن ھذه القاعدة وإن كانت تعیق اعتماد االمعمول بھما في مح 282أو یشاع

الفدرالي قد جاء بنص  الإثباتأن صدور قانون  إلاثبات، إ ةكوسیلالمستندات الالكترونیة 

نص صراحة على استثناء لھذه القاعدة، كما أن المحاكم الأمریكیة حیث أنھ  )803/6(المادة

تفسیر واسع ومتطور لقواعد الإثبات بما فیھا تلك الثانویة أو غیر  نحو إعطاءوكذلك الفقھ یمیل 

  .283الرئیسیة

  لبلدان العربیةفي بعض قوانین ا :ثانیا

إلى تعدیل نصوص  من تقنیات التجارة الإلكترونیة للاستفادةشرعت بعض الدول العربیة    

حیث اعتمدت ضمن  أو بإصدار قوانین تخص تنظیم التجارة الإلكترونیة، قوانین الإثبات فیھا،

لمحررة طرق الإثبات، المحررات التي تقوم على دعامات غیر ورقیة تتیح استرجاع البیانات ا

فمن بین ھذه القوانین إلكترونیا على مخرجات غیر ورقیة وأصبغت علیھا حجیة في الإثبات، 

  :منھا نذكر

  :التونسيالقانون  - 1

 :منھ بأنھ 4في المادة   2000- 83نص قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم 

الوثیقة الكتابیة، ویلتزم المرسل إلیھ د قانونا حفظ الوثیقة الإلكترونیة، كما یعتمد حفظ یعتم"

بحفظ ھذه الوثیقة بالشكل الذي تسلمھا بھ، ویتم حفظ الوثیقة الإلكترونیة على حامل إلكتروني 

فیستنتج من نص ھذه المادة أن المشرع  ،..."یتیح الإطلاع علي محتواھا طیلة مدة صلاحیتھا

حفظ المحرر الورقي، وضمان مع  التونسي أكد على المساواة في حفظ المحرر الإلكتروني

، لا یفسر إلا بإرادة التسویة بین ھذین النوعین من المحررات من حیث حجیة سلامتھ

  .284الإثبات

                                                
ر سوى الإثبات الأفضل الذي یمكن لطرف ما أن یقدمھ، والإثبات الأفضل یفھم بھ ھنا طبقا لھذه القواعد فإن القاضي یلزم بأن لا یأخذ في الاعتبا -  282

 .237عمر خالد زریقات، مرجع سابق، ص: شالأصل أو النسخة الأصلیة للمستند، مشار إلیھ في الھام
 .283، ص نفس المرجععمر خالد زریقات،  -  283
 .128، صنیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابقعباس العبودي ، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترو -  284
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  :الأردني قانونال - 2

املات التي تتم لكترونیة الأردني القیمة الثبوتیة للمعدد المشرع في قانون المعاملات الإح    

لكترونیة ، حیث أعطاھا قوة كاملة في الإثبات شأنھا شأن الإ لكترونیة أو قیمة السنداتبوسائل إ

، 285ونیةلكترمن قانون المعاملات الإ 7 السند التقلیدي وذلك واضح من خلال نص المادة

 توثیقلكتروني عدة شروط سبق وبیناھا وأھم ھذه الشروط ھو واشترط المشرع في السند الإ

قانون المعاملات  من 31و30ك وفق نص المادتین ، وذللكترونيالسند الإلكتروني والتوقیع الإ

تم التحقق من أن السند أو التوقیع الإلكتروني موثق وأن ھذا التوثیق مقبول  ذالكترونیة، فإالإ

لكتروني یحوز حجة تعادل حجة طراف ، فإن السند أو التوقیع الإتجاریا أو وفق ما اتفق علیھ الأ

  .286ثباتادي في الإالسند الع

  :ھ شرطینیتوفر فیلكتروني موثقا أن السجل الإ تبارعلایجب    

المعتمدة من جھة  التوثیقلكترونیا خلال سریان شھادة أن یتم توقیع السند الإلكتروني إ - 1

مرخصة أو دائرة حكومیة، أو أن تكون صادرة من جھة متفق علیھا بین الأطراف، فإذا انتھت 

السجل الالكتروني موثقا و بالتالي لیس لھ حجة  مدة صلاحیة شھادة التوثیق المعتمدة فلا یكون

  .الإثباتفي 

أن یكون رمز تعریف  الإثباتوبالتالي لھ حجة في كي یكون السجل الإلكتروني موثقا، یجب  - 2

متعلق بھ وھو الرمز الوارد في شھادة التوثیق وضرورة مطابقتھ لرمز التعریف الوارد على 

أحد  إلىتلك المطابقة تعني  صحة التوقیع أو السجل ونسبتھا التوقیع أو السجل الالكتروني، لأن 

الأطراف في المعاملة كون رمز التعریف بحوزة أطراف المعاملة فقط ، وبالتالي فإن ذلك یعني 

  .نسبة السند والتوقیع لمن صدرت عنھ من الأطراف و بالتالي صحتھا

                                                
  .المتعلق بالمعاملات الإلكترونیة الأردني ،85- 2000قانون رقم  -  285
 .129، صعباس العبودي ، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، نفس المرجع -  286
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للسند  قد منح، 287الإلكترونیةالمشرع الأردني ووفقا لقانون المعاملات  أن إذنیتبین    

، والأمر لیس متروك أیضا لتقدیر المحكمة ولیست ناقصة الإثباتة كاملة في یلكتروني حجالإ

 السندمن قانون المعاملات أعطى السند الالكتروني حجیة  7وقناعتھا بل المشرع في المادة 

لمعتمدة بین أطراف العلاقة و ا ذات الجھة ، بشرط أن یكون موثقا من الإثباتفي  العادي

ولا بد أن یكون التوقیع الوارد على السند قد تم خلال مدة سریان شھادة التوثیق  ،المعاملة

لكتروني مع رمز التوثیق الوارد ریف التوقیع الوارد على السند الإومطابقة رمز تع ،المعتمدة

بقة رمز التعریف، في شھادة التوثیق المعتمدة بین الأطراف، فإذا تخلف أي من ذلك كعدم مطا

لكتروني موثق من ، أو تبین أن السجل الإأو أن یكون التوقیع قد تم بعد انتھاء مدة شھادة التوثیق

لكتروني و من قبل الأطراف ، فإن السند الإجھة لا علاقة لھا بالأمر أو لیست معتمدة حكومیا أ

  .288في الإثبات في ھذه الأحوال وكذلك التوقیع یفقد قیمتھ ، وبالتالي یفقد حجیتھ

  :الإمارات العربیة المتحدةقانون  - 3

لإمارة دبي على قبول الرسالة الإلكترونیة  لكترونیةنص قانون المعاملات والتجارة الإ   

الرسالة أو التوقیع في  مجيءذلك مجرد  دونولا یحول  للإثباتلكتروني كدلیل والتوقیع الإ

أو لیسا في شكلھما الأصلیین، وذلك إذا كانت ھذه لكتروني، أو لمجرد أنھما لیسا أصلیین إشكل 

 الرسالة أو التوقیع الالكتروني أفضل دلیل یتوقع بدرجة معقولة أن یحصل علیھ الشخص الذي

ھ إذا لم یكن في متناول الشخص دلیل أقوى أو أفضل ن، ویعني ذلك أ)12/1( المادة یستشھد بھ

  .یدعیھ ، فإنھ یكون دلیلا مقبولالإثبات ما  من الرسالة أو التوقیع الإلكتروني

المعاملات والتجارة الإلكترونیة، حتى یكون للسجل  من قانون 08في المادة أیضا اشترط    

الإلكتروني ولرسائل البیانات والمعلومات المتبادلة إلكترونیا حجیة، أن یتم حفظ السجل بطریقة 

  .289إلكترونیة وغیر تقلیدیة

                                                
 .134سابق، ص یوسف أحمد النوافلة، مرجع -  287
 .427، ص المرجع نفسھ -  288
 .235خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سابق، ص -  289
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أن قانون إمارة دبي لم یعترف بمبدأ المساواة بین دتین اتین المامن خلال استعراضنا لھنجد    

توفرت فیھ الشروط الثلاثة التي  إذاإنما أقر فقط بصحتھ  المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي،

  .المذكورة آنفا 08نصت علیھا المادة 

  :المصري القانون - 4

لكترونیة، رأ على السندات الإالھائل الذي ط استجاب المشرع المصري، لمقتضیات التطور   

 الاعتراف، وذلك لإضفاء 2004لسنة ) 15(فأصدر قانون تنظیم التواقیع الالكترونیة رقم 

قد ف، ابة الإلكترونیة والتوقیع الإلكترونيتعریفھ للكت لكترونیة من خلالالقانوني للسندات الإ

، لتشریعات العربیة الأخرىلكترونیة عن المصري بإیراده لتعریف الكتابة الإانفرد المشرع ا

لكتابة بأن فضلا عن ذلك انھ أجاز أن یكون الوعاء الخارجي ل ،وأخذ بالكتابة بالمفھوم الواسع

رقمیا أو بأي وسیلة أخرى، واشترط أن تكون الكتابة فكرة قابلة  ،لكترونیا، ضوئیایكون إ

  .للإدراك

رقیة لكترونیة و المحررات الوقد ساوى بین المحررات الإأن المشرع المصري  یتضح إذن   

من قانون التوقیع  15لكترونیة، وھذا ما أكدت علیھ المادة في نطاق معاملات التجارة الإ

الكتابة الالكترونیة في نطاق المعاملات المدنیة :" أنالتي جاء فیھا على و ،لكترونيالإ

ة والعرفیة في أحكام الرسمی والمحررات، ذات الحجیة المقررة للكتابة والإداریةوالتجاریة 

متى استوفت الشروط المنصوص علیھا في ھذا  في المواد المدنیة و التجاریة، الإثباتقانون 

بكل ما لم یرد بھ نص في ھذا لكتروني من قانون التوقیع الإ 15وقد أحالت المادة "القانون

  . 25 رقم الإثباتالقانون إلى قانون 

شریعي، وذلك بمساواتھ السندات بھذا التدخل الت الأمرالمشرع المصري قد حسم  بھذا یكون    

ولة في الإثبات ولا بمقأصبحت  لكترونیةن السندات الإإفذلك بلكترونیة بالسندات الكتابیة، الإ

رفضھا بوصفھا دلیلا من أدلة الإثبات، لمجرد أنھا لیست مدونة على الأوراق  تستطیع المحكمة

  .290یدط الخأو مكتوبة ب
                                                

 .129عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزھا، مرجع سابق، ص -  290
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  :رع الجزائريالمشموقف  - 6

المدني الجزائري  التقنینمن  1مكرر  323المشرع الجزائري من خلال نص المادة اعترف    

، النصبالحجیة القانونیة الكاملة للمحررات الالكترونیة في الإثبات، كما أنھ أسس من خلال ھذا 

السندات بین السندات الإلكترونیة و "L’équivalent fonctionnel"مبدأ التعادل الوظیفي 

 إثباتلكترونیة في بالكتابة الإ افھاعتروبالتالي ، التقلیدیة من حیث الأثر والحجیة في الإثبات

ھا معادلة في حجیتھا للوثیقة المخطوطة على دعامة ورقیة، التصرفات والعقود من جھة، وجعل

  .أي لھما نفس الأثر والفعالیة من حیث حجیة الإثبات

 441و502في المادة  2005تعدیل  القانون التجاري الجزائري المشرع الجزائري بعد أقر   

حثت على إمكانیة تقدیم الشیك للوفاء عن  502أیضا بإمكانیة تبادل رسائل لبیانات ، فالمادة 

یمكن أن یتم ھذا التقدیم أیضا، بأیة "...: طریق وسائل التبادل الإلكتروني، فنصت على أنھ

من نفس  414، أما المادة "التشریع و التنظیم المعمول بھماوسیلة تبادل إلكترونیة محددة في 

سمحت أن یتم ذلك بالطریق الإلكتروني،  القانون فقد تناولت موضوع تقدیم السفتجة للوفاء،  وقد

وھذا یعتبر قبول للسندات التجاریة الإلكترونیة في إثبات التصرفات التجاریة وتشجیع منھ 

 خطوة  نوعیة فيعلى ھذا النوع من المعاملات، وھذه تعتبر  الاقتصادیینلإقبال المتعاملین 

   .التعامل بوسائل الاتصال الحدیث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 العقد الإلكترونيثبات لإالمحررات الإلكترونیة وسیلة 
 

118 
 

  المبحث الثاني 

  المحرر الإلكتروني أداة إثبات

  

یشكل أھم ركیزة تكسب المحرر الإلكتروني حجیتھ في الإثبات أن یستوفي بعض الشروط    

راف بالمحرر الإلكتروني كدلیل للإثبات إلا إذا توفرت فلا یكتفي الاعت حتى یمكن الاعتداد بھ،

الاحتفاظ بھ بالشكل الذي تم إمكانیة قراءتھ و، فیھ حتى ینتج آثاره القانونیة فیشترط فیھ شروط ،

أن تكون المعلومات الواردة فیھ قابلة للاحتفاظ بھا وتخزینھا بحیث یمكن الرجوع وإنشاؤه علیھ 

أن وھ أو یستلمھ ئتدل المعلومات الواردة فیھ على ھویة من ینش نكما یجب أ إلیھا في أي وقت،

التي تحددھا الجھة المختصة التي   شروطلل لكتروني طبقاإیتم الحفظ في شكل مستند أو سجل 

   .)المطلب الأول(  ،یخضع ھذا النشاط لإشرافھا

أي اعتداء  ھا إلىعدم تعرضب ،ت الأطراف من حیث سریة المعلوماتحقوق ومعاملا تحفظ    

لكترونیین یحتاجان إلى وسائل تقنیة فعالة تمكن لك في أن الكتابة و التوقیع الإذویتجلى  أو غش،

 بین ومنبد من آلیات وتقنیات لحمایتھا،  فلاقانونیة، لكترونیة ذات قیمة إمن إصدار محررات 

دخل توثیقھ وذلك بت لكتروني لا بد منكما أن المحرر الإر، ھذه التقنیات، استعمال نظام التشفی

لكترونیة للأطراف ت المصادقة الإالتي تسلم شھادا ،لكترونيطرف ثالث لدى جھة التصدیق الإ

  غیر ذلك،لتكون حجة على من یدعي  الذي صدر المتعاقدة التي تؤكد صحة المحرر

  .)الثانيالمطلب (

  

  المطلب الأول 

  شروط  حجیة المحرر الالكتروني

  

للمحرر الإلكتروني وإمكانیة مساواتھ بالمحررات التقلیدیة،   لة في الإثباتتكمن الحجیة الكام    

بتوافر شروط معینة نصت علیھا صراحة التشریعات الاسترشادیة و الداخلیة للدول والتي یمكن 

استنباط ھذه الشروط من خلالھا، وسنقوم ھنا بدراسة ھذه الشروط  كل على حدي على النحو 
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إمكانیة تحدید ھویة منشئ المحرر ، )الفرع الأول(ر الإلكتروني للقراءة قابلیة المحر: التالي

لاسترجاعھ بالحالة التي نشأ علیھا  حفظ المحرر الإلكتروني، )الفرع الثاني ( الإلكتروني 

  .)الفرع الثالث(

  

  الفرع الأول

  لكتروني للقراءة قابلیة المحرر الإ 

لنص على المحررات الإلكترونیة  وتنظیمھا بالتأكید اھتمت التشریعات المختلفة التي تولت ا     

بمبدأ  1996على ھذا الشرط، فاھتم قانون الأونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونیة لعام 

النظیر الوظیفي، فأخذ في سبیل تحقیق ذلك المبدأ بشروط الكتابة التقلیدیة وقررھا على الكتابة 

ي، والمتمثلة في كون المحرر مقروءا وقابلا للإطلاع الإلكترونیة المكونة للمحرر الالكترون

  .علیھ

الكتابة علیھ وان تكون مقروءة، یشترط في الكتابة أن تدون على حامل أو وسیط یسمح ب    

بحروف أو رموز أو إشارات معروفة أو یسھل  ر، أن یكون المحرر الكتابي مدونابمعنى آخ

عة المراد إثباتھا حتى یمكن الاحتجاج بمضمون فكھا أو قراءتھا، وینصب مضمونھا على الواق

     .291المحرر المكتوب في مواجھة الغیر 

نھ لیس ثمة ما یمنع أالتي یتحدث بھا قارئھا، غیر  باللغة كذلك أن تكون الكتابة محررة یجب   

أن تكون بلغة أخرى غیر مفھومة للموجھ إلیھ الخطاب، وفي ھذه الحالة یمكن لصاحب الشأن 

.                                                                               292إلى الاستعانة بالترجمة حتى یتسنى لھ قراءة مضمون الكتابة  أن یلجأ

مكرر من القانون المدني الجزائري    232ھذا الشرط في نص المادة  المشرع الجزائريأورد    

علامات أو  ةیأرقام أو أبالكتابة من تسلسل حروف أو ثبات ینتج الإ" التي نصت على أنھ 

قصد منھا المشرع  إمكانیة قراءتھ لأنھ لا فھم  "مفھوم"وأن عبارة  "رموز ذات معنى مفھوم 

                                                
 .201، صمرجع سابقحسن عبد الباسط جمیعى،  -  291
  . 5بق، صسامرجع  محمد عمار تیبار ، -  292
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التقنین من  1316المادة   وھو تقریبا نفس المعنى الذي جاءت بھ 293دون قراءة لأمر مكتوب،

   .المدني الفرنسي

ینشأ الإثبات :" على أن  التقنین المدني الفرنسيمن  1316المادة   نص القانون الفرنسي في   

الخطي، أو الإثبات بالكتابة من تتابع للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو إشارة 

، فاشترط أن تكون الحروف أو "أخرى ذات دلالة مفھومة ، أیا كانت دعامتھا أو شكل إرسالھا

لذي سیقدم للإثبات أمام القضاء ذات دلالة مفھومة ومنطقیة ، ویسري ا  الأشكال المكونة للدلیل

  . ذلك الأمر سواء على الدلیل الإلكتروني أو الدلیل الكتابي التقلیدي

لم یختلف الأمر في القانون المصري للتوقیع الإلكتروني أو في لائحتھ التنفیذیة وذلك في     

عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو أي "نھا تعریف الكتابة الإلكترونیة والتي عرفھا بأ

علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابھة 

  .294"وتعطي دلالة قابلة للإدراك

ومات المدونة على المحرر بشكل یمكن تكون المعل  أن ھذه النصوص تتفق على أنھ یلاحظ   

عند ، أوا في أي مرحلة كانت سواء عند إنشائھا لأول مرةالإطلاع علیھمن قراءتھا و

  .استرجاعھا بعد حفظ المحرر الإلكتروني

وأمام تشكیك البعض في إمكانیة نھوض الكتابة ، القراءةشرط یلاحظ مما سبق بأن      

ا الإلكترونیة  بنفس مھمة ودور الكتابة الورقیة التقلیدیة، من حیث إمكان الإطلاع علیھا بقراءتھ

دیدة لإمكانیة قراءة ما ھو مدون وفھم المراد منھا، فإن التكنولوجیا الحدیثة قدمت طرقا ع

لكترونیا، لكل من یعرض علیھ المحرر الإلكتروني وذلك أنھ قد تم إیجاد برامج خاصة یجري إ

تحمیلھا على جھاز الحاسب لتقوم بترجمة لغة الآلة إلى لغة الإنسان من خلال تحویل رموز 

ات الإلكترونیة، فإن شرط القراءة قد تحقق بذلك في المستند ،إلى حروف مقروءة وواضحة لآلةا

في تعریفھا  لمصطلح المحرر )   ISO(المنظمة العالمیة للمواصفات العالمیة  وھذا ما أكدتھ

                                                
  .242سابق ، ص مرجع  ،حمودي ناصر  - 293
 . 198محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص - 294
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المعلومات و البیانات المدونة على دعامة مادیة بشكل دائم، بحیث أنھ  مجموعة من": بأنھ

  . 295"ھا مباشرة عن طریق الإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك یسھل قراءت

   الفرع الثاني

  إمكانیة تحدید ھویة منشئ المحرر الإلكتروني

كي ینال المحرر الإلكتروني حجیة في الإثبات مساویة لتلك المقررة للمحررات یجب     

بحیث یمكن نسبة ذلك  التقلیدیة، أن یكون قادرا على تحدید ھویة منشئ المحرر الإلكتروني،

  .المحرر إلیھ، وإلا فقد المحرر تلك الحجیة لعدم قدرتھ على تحدید الھویة

یعطي للمعلومات ": من قانون الأونسترال للتجارة الإلكترونیة على أن  9/2نصت المادة     

التي تكون على شكل رسالة بیانات ما تستحقھ من حجیتھ في الإثبات، وفي تقدیر حجیة 

البیانات في الإثبات، یولي الاعتبار لجدارة الطریقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزین رسالة 

أو إبلاغ رسالة البیانات، ولجدارة الطریقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة 

  ."المعلومات، وللطریقة التي حددت بھا ھویة منشئھا، ولأي عامل آخر یتصل بالأمر

تقبل الكتابة في : "من التقنین المدني على أن) 1-1316( المادة نص القانون الفرنسي في   

الشكل الإلكتروني في الإثبات شأنھا شأن الكتابة على دعامة ورقیة، شرط أن یكون في 

لكن ھناك صعوبات في تحقیق ھذا الشرط، ، "الإمكان تحدید ھویة الشخص الذي صدرت عنھ

ذلك أن شخصیتھا تبقى لمتراسلین أو المتعاقدین ھویة ا في التعرف علىتتمثل في عدم المقدرة 

 أكیدة بالإضافة فإن محتویات العقد في أغلب الأحوال غیر مجسدة على الورق غیر إلى حد ما

  .296وغیر موقعة بالید

                                                
، 2002محمد إبراھیم عرسان أبو الھیجاء ، التحكیم بواسطة الإنترنت، دار الثقافة، الأردن،:  و،  216ص  سابق ،مرجع  زریقات ، عمر خالد -  295

مولود معمري،  ذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعةاستغلال خدمات الإنترنت، م حابت أمال،:و. 76ص

  .75ص طمین سھیلة ، مرجع سابق، : ،  و52،ص 2004تیزي وزو،
، 11نسانیة، المجلد رامي وشاح، الصعوبات التي تعترض الإثبات عبر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة،مجلة جامعة الأزھر بغزة ، سلسلة العلوم الإ - 296

  =:نقلا عن 5، صB-1العدد 
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تشابھت  في القانون المصري شروط حجیة المحررات الإلكترونیة مع شروط حجیة التوقیع    

یة، فكانت جمیعھا شروطا واحدة ولم تختلف عنھا، وتولت اللائحة الإلكتروني والكتابة الإلكترون

مع عدم الإخلال : " منھا، إذ نصت على أن) ب/8(التنفیذیة إزالة التشابھ بینھا، وذلك في المادة 

بالشروط المنصوص علیھا في القانون، تتحقق حجیة الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونیة 

میة أو العرفیة لمنشئھا، إذا كان متاحا فنیا تحدید مصدر إنشاء والمحررات الإلكترونیة الرس

الكتابة الإلكترونیة أو المحررات الرسمیة أو العرفیة ودرجة سیطرة منشئھا على ھذا المصدر 

  ".وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائھا

أن تنص على  نذھب إلى ما ذھب إلیھ رأي من الفقھ الفرنسي من أن التشریعات ما كان لھا       

ذلك الشرط بالنسبة إلى المحرر الإلكتروني، ولم تكن ھناك حاجة لتحدید المحرر الإلكتروني 

ھویة منشئھ، فذلك الأمر من سمات التوقیع الإلكتروني وأحد وظائفھ التي یجمع علیھا الفقھ، 

فتحدید ھویة الشخص منشئ المحرر بصفة عامة دون تخصیص لمحرر تقلیدي أو محرر 

، فلیس المھم تحدید ھویة محرر ولى التوقیع تحقیقھا ولیس المحررأول وظیفة یت تعتبر رونيإلكت

الكتابة أو منشئ المحرر، وإنما المھم ھو تحدید ھویة الموقع الذي سیلتزم بما ورد في المحرر 

  .297وما ھو مدون بھ

  

  الفرع الثالث

  حفظ المحرر الإلكتروني  

على إیراد النصوص  ،لكترونیةتمدت على المحررات الإعات التي اعحرصت أغلب التشری    

لكتروني من أي تعدیل أو تغییر حتى یمكن الرجوع إلیھ ي من شأنھا الحفاظ على المحرر الإالت

                                                                                                                                                       

= MICHEL Jaccard, «  Problèmes juridiques liés à la sécurité des transaction sur le réseau » , p 2,article disponible  

sur le site : www.signelec.com                                                                                                                                    
  :نقلا عن . 205محمد محمد سادات، مرجع سابق، ص  -  297

avocats.com-www.caprioli : , article disponible sur le site » Le juge et la preuve électronique  « CAPRIOLI Eric ,     

http://www.signelec.com
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ثم بعد   ،أولاعند الحاجة، فسنتعرض إلى حفظ المحرر الإلكتروني في ظروف تضمن سلامتھ 

  . ثانیاكترونیة المحفوظة لالمحررات الإ نتطرق إلى إمكانیة استرجاعذلك 

  سلامة المحرر الإلكتروني  ضمان :أولا 

مفتوح  298ینتقل المحرر الإلكتروني بین أطراف المعاملة الإلكترونیة عبر فضاء إلكتروني   

ومتاح للجمیع، بما یعرضھ للكثیر من المخاطر أثناء انتقالھ من المرسل إلى المرسل إلیھ، فھناك 

لمتلصصین الذین یقومون بأعمال القرصنة، یعترضون طریق الكثیر من المتطفلین وا

المحررات الإلكترونیة في الفترة ما بین إرسالھا وحتى استقبالھا، بما یثیر نوعا من التخوف 

والتساؤل حول ما إذا كان المحرر المرسل ھو ذات المحرر المستقبل، وما إذا كان لم یحدث 

سلامة "ترتب على ذلك ظھور مصطلح جدید وھو ممابشأنھ اختلاف  فیما ورد في مضمونھ، 

خلو البیانات التي یتضمنھا المحرر الإلكتروني من أي تعدیل أو و الذي یقصد بھ  "البیانات

تحریف سواء بالحذف أو بالإضافة و ذلك أثناء إنشائھ أو نقلھ أو إرسالھ أو حفظھ أو استرجاعھ، 

  .عمدي ا كان التعدیل عمدي أو غیر وبصرف النظر عما إذ

یھدف ذلك المصطلح إلى ضمان أصلیة بیانات المحرر، أي كونھا مطابقة للبیانات الأصلیة    

الأول إنشاء المحرر : التي أنشأھا المرسل و على ھذا  فإن سلامة البیانات تقتضي أمرین 

الثاني حفظھ في ظروف تضمن ھي الأخرى لكتروني في ظروف تضمن سلامتھ، والإ

  .299سلامتھ

، نشأة الكتابة الإلكترونیة )المعدلة ( الفرنسيمن القانون المدني  1316/1نص المادة  طیشتر   

وحفظھا في ظروف من طبیعتھا ضمان سلامة تلك الكتابة، ھو شرط یحققھ التوقیع الإلكتروني 

  .ویتولى القیام بھ 

                                                
الفضاء الإلكتروني أو الفضاء المصطنع أو التخیلي ھو عبارة عن مكان ترسل خلالھ الرسائل الإلكترونیة من شخص لآخر وتنتشر فیھ صفحات  - 298

لا یوجد الفضاء الإلكتروني في مكان جغرافي محدد أو دولھ . ا على محتواھاالمواقع الإلكترونیة حتى یستطیع زوار المواقع والمتصفحین إن یطلعو

لإطراف میة ابعینھا ولكن ھو متوافر وموجود في كل دولھ من دول العالم ومتاح لأي شخص لدیھ الإمكانات التي تسمح لھ بالدخول لشبكھ الإنترنت المترا

 :منشور على موقع بحث ،2ص ،"الاختصاص القضائي في الفضاء الإلكتروني"ارل منث، د:للمزید من التفاصیل انظر  ، والویب الواسع العالمي

http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/Jurisdiction/Menthe_Full.html                                                                                                                                                        
 . 211سابق، ص مرجع  محمد محمد سادات،  -  299
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التي نصت على لكتروني المصري و ئحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإمن اللا 11المادة  نصت   

من ھذه اللائحة یتم من ) 2،3،4(مع عدم الإخلال بما ھو منصوص علیھ في المواد ": أن

ام الناحیة الفنیة و التقنیة، كشف أي تعدیل أو تبدیل في بیانات المحرر الالكتروني باستخد

نشاء الخاص، وبمقتضاھا شھادة التصدیق الالكتروني، وبیانات إتقنیة شفرة المفتاحین العام و

  . "التوقیع الإلكتروني بأصل ھذه الشھادة وتلك البیانات أو بأي وسیلة مشابھة

تمتد الحمایة إلى المحافظة على سلامة الدعامة الإلكترونیة التي تحمل التوقیع الإلكتروني    

لأقراص ا) HD( "الھارد دیسك"والبیانات الإلكترونیة سواء كانت ھذه البیانات محملة على 

البرامج التي تشغل الحاسب ) SW( "السوفت وییر "في الحاسب الآلي، أو محملة علىالصلبة  

  .300الآلي 

،  كیفیة الحفاظ على 2001301مارس  30المرسوم الصادر في  بموجب الفرنسيالمشرع  نظم   

، كما نظم في المادة الخامسة )1/8(صحة التوقیع الإلكتروني و البیانات الإلكترونیة في المادة 

إصدار شھادة تفید صحة التوقیع الإلكتروني و الكتابة الإلكترونیة ، وتصدر عن جھة  منھ ،

تختص بذلك، تؤكد فیھا أنھ قد تمت المحافظة على التوقیع الإلكتروني بطریقة صحیحة من 

  . le vérificateur302   لحظة الإرسال إلى لحظة التصدیق وتسمى ھذه الجھة جھة الفحص

  :لإلكتروني كیفیة حفظ المحرر ا - 1

  :أنحتى یمكن حفظ المحرر الإلكتروني لدى المسئول عن السجل الإلكتروني یشترط     

البیانات الإلكترونیة المراد حفظھا، وأن یبین في صاحب الشأن بتجمیع كل الوثائق و أن یقوم - أ

  .ھذه الوثائق زمن وتاریخ انعقاد التصرف بدقة 

تسمى ھذه المرحلة بعملیة كترونیة، وة من الوثائق الإلثم یقوم بالتوقیع على ھذه الحزم -  ب

 .signer la signature(303(التوقیع على التوقیع 

                                                
 . 88ص  مرجع سابق،محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ ، -   300
  .www.journal.officiel.gouv.fr:موقع الإلكترونيللإطلاع على ھذا المرسوم ، راجع في ذلك ال -  301
 . 93المرجع نفسھ، ص  -  302
   .90ص، ذاتھ المرجع  - 303
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ثم یرسل ھذه الحزمة من الوثائق عبر الطریق الإلكتروني إلى المسئول عن حفظ الوثیقة  - ج

ثیقة الحفظ یبین في وفالإلكترونیة، فیقوم ھذا الأخیر بحفظ الوثائق الإلكترونیة المرسلة إلیھ، 

 .تاریخ وزمن الحفظ

البیانات لكترونیا یحفظ فیھ كل الوثائق وإالمسئول عن الحفظ أن یعد أرشیفا یجب على  -  د

الإلكترونیة الملزم بحفظھا، ویجب أن یضع في اعتباره أن ھذا الأرشیف ممكن أن یستمر مدة 

  .طویلة

دني، بمعنى أن مدة تقادم حسب نوع التصرف القانوني تجاري أم م مدة الحفظ تختلف    

 .الحقوق الناشئة من تصرفات قانونیة تتم بالطرق التقلیدیة 

لتقدیر قاض الموضوع، ) الوثیقة الإلكترونیة(یخضع تقدیر مدى صحة البیانات المحفوظة    

 .فھو الذي یفحص الوثائق و البیانات المحفوظة و یحدد مدى صحتھا 

ثائق الإلكترونیة، أن یقدمھا للقضاء كلما طلب منھ القضاء أخیرا یلتزم الشخص القائم بحفظ الو

  .304ذلك

  :)الأرشیف الإلكتروني(لكترونیة حفظ المحررات الإ عملیة - 2

نالت عملیة حفظ المحرر الإلكتروني اھتمام التشریعات نظرا لأھمیتھا في المحافظة على أدلة    

متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، ولا  ، وتكمن أھمیة ھذا الحفظ في الرجوع إلیھا305إثبات الحق 

أو السجلات أو المعلومات بطریقة وإنما یتم حفظ المستندات  یقصد بالحفظ الأسلوب التقلیدي

لكترونیة، فیتم الحفظ الإلكتروني على موقع التاجر أو الشركة في شبكة الإنترنت أو الشبكة إ

نسخ صورا منھا على شرائط الداخلیة، أو على جھاز الحاسب الآلي الخاص بھ، یستوي أن ی

یمكن تعریف حفظ المحرر  وبالتالي) C.D(أو على أقراص مدمجة ) F Disk(مرنة، 

                                                
 . 93، ص سابقمرجع إبراھیم البیھ، عبد الحمید  محسن  -  304

  . 215سابق ، ص مرجع محمد محمد سادات ،  -   305
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الحفاظ على البیانات الالكترونیة في دعامة ثابتة، لا یمكن ": الالكتروني عبر الزمن بأنھ 

  .306 "تغییرھا إلا من جانب المحتفظ بھا

أو تغییر  لامة الوثیقة الإلكترونیة من كل تحریفلحفظ ھو تأمین ساھدف  یمكن أن نقول أن    

عرضة لمثل تلك  طبیعة الوثیقة الإلكترونیة وخاصیاتھا، تجعلھافأو إتلاف عفوي أو قصدي، 

فإن وسیلة الحفظ  لذلك ،المخاطر ولو نتیجة لخطأ غیر مقصود في استعمال جھاز الحاسوب

   .307السالفة الذكر ا من الأخطاریجب أن تؤمن بقاء الوثیقة على شكلھا النھائي وتحمیھ

  :لكترونیة وسائل الاحتفاظ  بالمحررات الإ - 3

 فإن وسیلة الحفظ یجب أن تكون من نفس ،أنھ مادام الأمر یتعلق بحفظ وثیقة إلكترونیة نجد   

على وسائل الاحتفاظ بالمحررات للتعرف أكثر و، 308طبیعة المعلومة المراد حفظھا

تعرض ھذه الوسائل التي بدأت تنتشر مع انتشار المعلومات بواسطة فإننا سوف نس ،لكترونیةالإ

الحاسوب الآلي، سواء كانت ممغنطة أو ضوئیة أو عن طریق المصغرات الفیلمیة، حیث من 

، للمخرجات و المحررات الإلكترونیةالمتوقع أن تقیم بنوك المعلومات في المستقبل مستودعا 

حسار المخرجات الورقیة لیشمل كافة أصناف الفكر في الأمر الذي یستتبع معھ اضمحلال و ان

  :من بین ھذه الوسائلفشتى مجالات الحیاة، 

  :الشریط المغناطیسي –أ

عبارة عن شریط من البلاستیك مطلي بمادة معدنیة قابلة للمغنطة یبلغ عرضھ من  یعرف بأنھ    

 ،التسجیل الصوتي والمرئيقد یكون ملفوفا على بكرة مثل استخدامھا في أجھزة ف ،بوصة) 1/4(

ویتم التسجیل علیھا كما ھو الحال بالنسبة لشرائط التسجیل الصوتي لكونھا تحتوي على رأس 

یسجل على شكل نقط مغناطیسیة بشفرة خاصة تدل على البیانات  ، فھوللقراءة و الكتابة

                                                
  . 89ص  سابق ،حسن عبد الحمید إبراھیم البیھ ، مرجع م -   306
  :على موقعمقال منشور  ،14، ص'حجیة الوثیقة الالكترونیة' خالد،عرفة  -  307

lawhome.com/vb/showthread.php?t=20761-http://www.justice 
 .  13، ص المرجع نفسھ -  308
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بضات المتوافرة في الحاسب، كما أن الرأس حساس بوجود المعلومات ویقوم بإرسال الن

، إضافة إلى أن ھذا الشریط یحتوي على لشفرة البیانات المخزنة بالحاسب الكھربائیة المقابلة

أكثر من مسار أو قناة تمكن من الكتابة علیھا، كما أنھ یتمكن من تخزین كمیة ھائلة من البیانات 

  .309على الشریط الواحد

  :شبكة الإنترنت  – ب

ل المستخدمة في حفظ المعلومات، ذلك لسھولة استرجاع من أكثر الوسائ تعد شبكة الإنترنت   

الدخول خلال الدخول إلى شبكة الإنترنت وفمن  البیانات من خلالھا من دون حمل أي جھاز،

على الموقع الخاص وإدخال رمز التعریف الشخصي، یتم حفظ و استرجاع كافة المعلومات 

ضافیة، إلا أن ھذه الوسیلة تعاب بعدم التي یریدھا الشخص دون الحاجة إلى القیام بتصرفات إ

الأمان إذا لم یتم اتخاذ كافة وسائل الأمان في حفظ البیانات ،لأن الشبكة تتعرض في كثیر من 

  .310الأحیان إلى عملیات القرصنة وسرقة المعلومات أو تدمیرھا

   :الأقراص المرنة  - ج

سترجاعھا ویتم استخدام ھذه تعتبر من أكثر الوسائل المتداولة في تخزین البیانات وا    

ھذه الأقراص تكون على شكل دائرة لھا، الأقراص في الحواسیب لسھولة استخدامھا وتداو

وتصنع من مادة رقیقة من البلاستیك ومطاطیة بمادة حساسة وممغنطة من أكسید الحدید وتتنوع 

مزدوج السطح  ھذه الأقراص فمنھا ما یقبل التسجیل على وجھ واحد للسطح ، ومنھا ما یكون

للتسجیل، ویحتوي القرص المرن على فتحة یتم من خلالھا قراءة ما یوجد على ھذا القرص 

  .المغناطیسي ومن ثم ینتج عنھا عملیة الكتابة أو القراءة سواء من حیث الاسترجاع أم الإدخال

وھو على شكل دائري )  C.D(ظھر في الآونة الأخیرة نوع جدید من الأقراص یسمى    

توي في داخلھ على شریط مغناطیسي یتم تسجیل البیانات واسترجاعھا علیھ، ویتمیز بسعتھ یح

التي تفوق القرص العادي، ویتمیز ھذا القرص بأنھ للقراءة فقط ولا یمكن الكتابة علیھ، إلا 
                                                

 . 158ص سابق،مرجع د، یالغریب فیصل سع -  309
 .84لورنس محمد عبیدات، مرجع سابق، ص -  310
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بوجود جھاز معاون للكتابة یختلف عن جھاز القراءة مما یجعلھ أكثر أمانا في اعتباره دلیلا 

  .311تللإثبا

  ) (Hard disk: القرص الصلب  -د

، "القرص الثابت" یطلق على القرص الصلب أحیانا من العاملین في مجال الحاسبات الآلیة    

تماثل تلك رقیق ومغطى بمادة قابلة للمغنطة،القرص الصلب عبارة عن قرص معدني ف

الكبیرة جدا، وكذلك المستخدمة في الأقراص المرنة، ویتمیز القرص الصلب بسعاتھ التخزینیة 

  .312بسرعة تسجیل واسترجاع البیانات التي تفوق سرعة الأقراص المرنة

  بحفظ المحرر الإلكتروني الجھة المختصة :ثانیا

الجھة المسئولة عن  2000مارس لسنة 30حدد مرسوم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في    

لكن ھذا على التوقیع الإلكتروني، لتصدیق حفظ الوثیقة الإلكترونیة بأنھا الجھة المختصة با

بالتالي یمكن للأطراف المتعاقدة الاتفاق على تحدید جھة التحدید غیر متعلق بالنظام العام و

  . 313أخرى غیر ھذه الجھة، تختص بحفظ الوثیقة الإلكترونیة و الرجوع إلیھا عند الحاجة

ھما أو شخص من الغیر، یمكن أن یتفق أطراف العقد على أن المسئول عن الحفظ ھو أحد    

لكن حفظ الوثیقة الإلكترونیة لدى أحد أطراف العقد أمر محفوف بالمخاطرة لأنھ سیكون تحت 

یدیھ تلك الوثیقة، وھو الذي یملك وحده تغییرھا وتعدیلھا، ولذلك من الأفضل أن یختص شخص 

كافة البیانات  غیر أطراف العقد بحفظ الوثیقة الإلكترونیة ویلتزم المسئول عن الحفظ بحفظ

فظ شھادة التصدیق على والوثائق الإلكترونیة المفیدة في إثبات التوقیع الالكتروني، مثل ح

المسئول عن الحفظ، ونموذج من شھادة إثبات شخصیة ، التوقیع، الاتفاقات بین أطراف التعاقد

  .314الموقع الإلكترونیة أو ما یعرف بشھادة التصدیق على التوقیع

                                                
 . 85سابق، ص  لورنس محمد عبیدات ، مرجع   -  311
 . 157سابق، ص مرجع الغریب فیصل سعید،  -  312
 . 90محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ، مرجع سابق، ص  -  313
 .91ص المرجع نفسھ،  -   314
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ة عامة  الاحتفاظ بكل البیانات والمعلومات الإلكترونیة اللازمة لإثبات الوثیقة بصفیجب إذن    

ذي یطلب خدمة التسجیل الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني أمام القضاء، أما عن الشخص ال

ظام سواء كان تاجرا أم مستھلكا أم طالب خدمة في ن فھو كل من یعنیھ ھذا الأمر، الإلكتروني

یر من المرخص لھم بمزاولة خدمات ومن أي شخص، بشرط أن یكون الأخ رونیةالتجارة الإلكت

السجلات أو لكترونیة في نطاق التجارة الإلكترونیة، ویشترط أن یلتزم بحفظ المستند أو إ

  .315لكترونيإ المعلومات في شكل سجل

الجھة  صراحة لم یحدد ،2004لسنة  15قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم یلاحظ أن     

إلا أنھ یستفاد من المادة  ،المختصة بحفظ الوثیقة الإلكترونیة المشتملة على التوقیع الإلكتروني

ختصة بحفظ الوثیقة منھ، أن ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات ھي الجھة الأصلیة الم) 4(

نمیة ذكرت أن ھیئة ت 316لكتروني توقیع الإعندما صدرت اللائحة التنفیذیة لقانون الفالإلكترونیة، 

تقوم بھذه الخدمة، كما یجوز لھا أن تعھد للغیر بتقدیمھا تحت  ،صناعة تكنولوجیا المعلومات

  .318ووضعت لذلك الضوابط الفنیة و التقنیة ،317إشرافھا

قانون المعاملات الإلكترونیة الموحد، الاستعانة بخدمات أي  ي فيالقانون الأمریك أجاز   

یفھم من ذلك إجازة ،  المنصوص علیھا في عملیة الحفظ قیق الشروطتحشخص آخر لاستیفاء و

القانون الأمریكي للشخص أن یتولى عملیة حفظ المحرر الإلكتروني بنفسھ متى استطاع تحقیق 

الشرطین السابقین، فإن عجز عن استیفائھما أو كان یفتقر إلى نظام یضمن توافر ھذین 

  .319.دمات ما یحقق اشتراطات القانونالشرطین، لجأ أي شخص آخر لدیھ من الخ

                                                
  . 90ص  سابق ،مرجع   یھ،بمحسن عبد الحمید إبراھیم ال -   315

ولوجیا ، بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكتروني و بإنشاء ھیئة صناعة تكن15/10/2005بتاریخ  2005لسنة  109قرار رقم  -   316

  .المصري المعلومات
  .كتروني المصري للإئحة التنفیذیة لقانون التوقیع امن اللا 2المادة  -   317
  .نفس القانون من  12المادة  -   318
  . 217ص  سابق ،مرجع  د محمد سادات ، ،محم -   319
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لكتروني یتیح الاطلاع على محتواھا طیلة مدة إظ الوثیقة الالكترونیة على حامل إذن یتم حف

صلاحیتھا، وحفظھا بشكلھا النھائي بصفة تضمن سلامتھ محتواھا، وحفظ المعلومات الخاصة 

  .320"بمصدرھا، ووجھتھا وكذلك تاریخ ومكان إرسالھا واستلامھا

  لكترونیة المحفوظةحررات الإإمكانیة استرجاع الم :ثاثال

خلال عملیة إدخال البیانات الإلكترونیة سواء كان من خلال أجھزة الحاسب أو من  تتمثل   

إرسال الرسائل القصیرة من  ،لكترونیة مشابھة، على سبیل المثالإشبكة الانترنت أو أي وسیلة 

نترنت، یمكن من خلالھا قراءة فرة على شبكة الإى المواقع المتواخلال أجھزة المحمول إل

ھذا الشرط عدة  فقد  نصت على ، 321البیانات التي یتم إرسالھا بنفس الطریقة التي أرسلت بھا

   :من بینھا تشریعات

، على شروط الاحتفاظ برسائل البیانات، ومن بینھا، )10(نص قانون الأونسترال في المادة     

لكتروني، بما یتیح استخدامھا في أي وقت علومة الواردة في المستند الإالم إمكانیة الاطلاع على

  .لاحق، ویمكن الاستعانة بخدمات شخص آخر لتحقیق ذلك

لكتروني أثره القانوني یستمد السجل الإ"بأنھ ) 2/أ/8(في المادة  القانون الأردنينص    

ن تكون المعلومات الواردة أ...ویكون لھ صفة النسخة الأصلیة إذا توفرت فیھ شروط مجتمعة 

  .322"في السجل قابلة للاحتفاظ بھا وتخزینھا، بحیث یمكن في أي وقت الرجوع إلیھا

بقاء المعلومات محفوظة "بأن ) ب/8/1(أیضا قانون إمارة دبي وذلك في المادة  على ذلك نص 

  .323"على نحو یتیح استخدامھا و الرجوع إلیھا لاحقا

                                                
 .45، ص 2009عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -  320
 . 85سابق، ص، مرجع لورنس محمد عبیدات   -  321
  http://www.lob.gov.jo/ui/laws/index.jsp:على الموقع 2001لسنة 85قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم -  322
 :الموقع بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة على 2002لسنة  02القانون الإماراتي رقم -  323

l/index.php?option=com_docman&Ithttp://www.aidmo.org/et 

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/index.jsp
http://www.aidmo.org/et
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یحقق الحفظ إمكانیة   أن اشترطت أنھا ،التي أوردناھا من خلال ھذه النصوص یلاحظ   

استرجاع البیانات الموجودة في المحرر الإلكتروني في الصورة التي أنشئت بھا لأول مرة، ففي 

ع ھذه ھذه الحالة نجد أن توافرھا على الشبكة یحقق فاعلیة أكثر بطریقة تمكن من استرجا

ربطھ على الشبكة، أما في حال حفظھ على قرص  لكتروني یمكنإالبیانات من خلال أي جھاز 

صلب أو مرن فإنھ یتوجب ربط ھذه الأقراص لیتمكن المستخدم من استرجاع ھذه البیانات وھذا 

  .324التصرف یحقق الفعالیة المباشرة و السرعة المرجوة في التعامل من خلال الشبكة

  المطلب الثاني 

  التقنیة للمحرر الإلكتروني  حمایةال 

  

ظ على حقوق ومعاملات الأطراف من حیث االحف فيلكتروني إإصدار أي محرر  تمثلی   

لك في أن الكتابة و التوقیع ذویتجلى  ھا إلى أي اعتداء أو غش،سریة المعلومات  وعدم تعرض

لكترونیة ذات قیمة إلكترونیین یحتاجان إلى وسائل تقنیة فعالة تمكن من إصدار محررات الإ

لكتروني لا كما أن المحرر الإ،  )الفرع الأول(، استعمال نظام التشفیرلتقنیاتقانونیة، ومن ھذه ا

ت لكتروني التي تسلم شھادادخل طرف ثالث لدى جھة التصدیق الإبد من توثیقھ وذلك بت

لتكون حجة على  الذي صدر لكترونیة للأطراف المتعاقدة التي تؤكد صحة المحررالمصادقة الإ

  ).الثاني الفرع( غیر ذلك من یدعي 

  

  الفرع الأول

  الإلكترونيكآلیة لحمایة المحرر  التشفیر

بأنھ مجموعة من یعرف  الذي، تعتبر عملیة التشفیر كوسیلة تقنیة لحمایة المحرر الإلكتروني   

الحفاظ على  ات من أي تعدیل غیر مرغوب فیھ أوالتقنیات التي تسمح بحمایة المعلوم

یعد و ،325"المفاتیح"ستعانة برموز خاصة یطلق علیھا خصوصیتھا من أي اختراق، بفضل الا
                                                

 . 86، ص  ، مرجع سابقلورنس محمد عبیدات -  324
325  - BOCHURBERG Lionel ,Internet et commerce électronique, 2e édition, DELMAS , Paris,2001, p154.  
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لأطراف اظ على بیانات ومعاملات التشفیر من وسائل حفظ سریة المعلومات التي تتطلب الحفا

لتقاط الرسائل أو المعلومات یھدف التشفیر إلى منع الغیر من اكما حجم الصفقات ونوعھا، و

، فلا بد من حمایة الرسالة وضمان خرأو وصولھا مشوھة للطرف الآ ،م منع وصولھاثومن 

  . 326وصولھا بالشكل المطلوب إلى مستقبل ھذه الرسالة

  تعریف التشفیر: أولا 

كل العملیات التي تؤدي بفضل عملیات سریة إلى تحویل معلومات أو " یعرف التشفیر بأنھ    

نى غیر إشارات مفھومة بمعنى أن تكون مقروءة إلى معلومات و إشارات غیر مفھومة بمع

  .327"قابلة للقراءة، أو القیام بالعكس و ذلك باستخدام برامج مصممة لھذه الغایة

استعمال رموز "الذي عرف التشفیر بأنھ التونسي نجد في التشریعات العربیة المشرع     

وإشارات غیر متداولة تصبح بمقتضاھا المعلومات المرغوب تحریرھا أو إرسالھا غیر قابلة 

  .  328"لغیر أو استعمال رموز و إشارات لا یمكن وصول المعلومة بدونھاللفھم من قبل ا

وقد تم تدارك ھذا  ،خالیا من الإشارة لتحدید المقصود بالتشفیر المصري قانون التوقیعجاء      

منظومة تقنیة حسابیة تستخدم مفاتیح "عرفھ بأنھ ف ،الأمر من قبل اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

وتحویل البیانات و المعلومات المقروءة الكترونیا بحیث تمنع استخلاص ھذه  خاصة لمعالجة

  .  329"البیانات و المعلومات إلا عن طریق استخدام مفتاح أو مفاتیح فك الشفرة

                                                
 . 202ص ابق،مرجع س حجازي ، عبد الفتاح بیومي -  326
نشر ھذا القانون في ، حول تنظیم الاتصالات عن بعد  1990نوفمبر 29الصادر بتاریخ  1170- 90نسي رقم ھذا التعریف ورد في القانون الفر - 327

 .www.justice.gouv.fr     :النص متوفر على الانترنت على موقع، 1990نوفمبر 30الجریدة الرسمیة بتاریخ 

تندرج ضمن لائحة المصنفات العسكریة من الدرجة   ،تشفیر في فرنساكل وسائل ال ير ھذا القانون حول تنظیم الاتصالات عن بعد فوصد كانت قبل

 ،، لتفاصیل أكثر1996جویلیة26تاریخ الثانیة مما یخضعھا إلى مراقبة شدیدة من قبل الدولة الفرنسیة علما أن ھذا القانون قد عدل بموجب قانون صدر ب

  . 269سابق، صمرجع زریقات ،  عمر خالد: راجع 
ئل أنور بندق، موسوعة القانون وا :لدى مشار إلیھ ،2000لسنة 83رقم من قانون المبادلات و التجارة الإلكترونیة التونسي) 5/ 2(المادة  -  328

 . 51، ص2005الجامعیة، الإسكندریة،  تلكتروني وتكنولوجیا الاتصالات و المعلومات، دار المطبوعاالإ
 .المصري المعلومات وإنشاء ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا لقانون التوقیع الإلكتروني 2005لسنة  109من اللائحة التنفیذیة)  1/9(المادة -  329

http://www.justice.gouv.fr
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تغییر في شكل البیانات عن :"بأنھ قانون التجارة الإلكترونیة المصريمشروع  عرفھ أیضا   

لحمایة ھذه البیانات من إطلاع الغیر علیھا أومن تعدیلھا  طریق تحویلھا إلى رموز أو إشارات

  .  330"أو تغییرھا

  دور التشفیر: ثانیا

بدور ھام في المحافظة على سریة البیانات وسلامتھا من أي تحریف أو اعتداء  یقوم التشفیر    

ال توثیق المعاملات خدمة ھامة للغایة في مج بالإضافة إلى تقدیمھمن أي شخص علیھا، 

سلامة المعلومات وكذلك عدم إنكار أي طرف من ، تحدید ھویة الأطراف، لإلكترونیةا

، كما أنھ یعمل الأطراف لأي التزام أو تصرف عند حصول نزاع بشأن المعاملات الإلكترونیة 

  .  توفیر أكبر قدر من الحمایة و الاطمئنان لمستخدمي الإنترنت على

یفھم على أنھ مرادف للتوقیع الإلكتروني وذلك یضیف البعض بأن التشفیر لا یجب أن    

  : لسببین

الكتابة للحفاظ على التوقیع الإلكتروني وأن نظام التشفیر ما ھو إلا وسیلة تقنیة مستخدمة  - 1

  .الإلكترونیة

  .331الحفظ و التأریخ ادل الرقمي یقوم بوظائف السریة ویعتبر التشفیر نظام أمان للتب - 2

غیر الالمتماثل والثاني بالتشفیر  ن من التشفیر یسمى الأول بالتشفیروفي ھذا الشأن ظھر نوعا

  .المتماثل

 ،غیر مشروع بھالالإخلال والفك التشفیر ھو نفسھ مبتكر التعدي و العقل البشري مبتكر یعتبر   

ان لبشریة، سرعل ومفیدكلما ابتكر شيء جدید و  أنھ ھي مشكلة المشاكل في ھذا العصر، حیثف

وسیلة مضادة لھذا الابتكار لأھداف " ابتكروا"العابثین بھ توصلوا ووقراصنة الفكر ما نجد أن 

                                                
 .في الفصل الأول من مشروع قانون التجارة الإلكترونیة المصري" بالتعریفات" أ نظر الجزء المتعلق -  330
331  - RENARD Isabelle , Vive la signature électronique, DALLOZ ,paris, 2002 ,P19 .  
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غیر مشروعة في أنفسھم تتمثل في الغالب في سرعة الثراء والحصول على المال من أقرب 

 .332دون الاعتبار فیما إذا كان ھذا الطریق مشروعا أو محظورا السیر بھ ،طریق

  أنواع التشفیر: ثالثا

إلى فیما یحتویھ المحرر من معلومات  إضفاء الثقةظام التشفیر كوسیلة مأمونة في سمح نی   

  :ماھ لتشفیرلحمایة المحرر الإلكتروني ، وفي ھذا الصدد توجد طریقتین 

  La cryptographie symétrique :التشفیر المتماثل - 1

لتشفیر الرسالة وفك یستخدم في ھذا النوع كل من المرسل و المستقبل نفس المفتاح السري    

تشفیرھا، حیث یتفق الطرفان في التشفیر بتحویل عبارة المرور إلى عدد ثنائي، ویتم إضافة 

بعد أن یتم ، فائي الناتج مفتاح تشفیر الرسالةویشكل العدد الثن،رموز أخرى لزیادة طولھا 

تقوم برمجیات  حیث ،استقبال الرسالة، یستخدم المستقبل نفس عبارة المرور لفك النص المشفر

تشكیل المفتاح الثنائي الذي یتولى إعادة عن طریق  التشفیر مرة أخرى بترجمة عبارة المرور

  .333تحویل النص المشفر إلى شكلھ الأصلي المفھوم

  La cryptographie asymétrique: الغیر متماثلالتشفیر  - 2

شفیر، حیث یستخدم في التشفیر یتجنب ھذا النوع من التشفیر المتبادل الغیر آمن لمفتاح الت   

یتكون  ،Clé publiqueوالآخر عام  Clé privéeأحدھما خاص : مفتاحان الغیر متماثل

لكترونیة، إم، التي یمكن تخزینھا على بطاقة المفتاح الخاص من مجموعة من الرموز و الأرقا

فا لطرف ویتم الوصول إلیھ عن طریق الرقم الشخصي لصاحبھ، و یكون ھذا المفتاح معرو

واحد فقط ھو المرسل، و الذي یضل محتفظا بسریتھ ویستخدم ھذا المفتاح لتشفیر الرسالة وفك 

  .شفرتھا

                                                
 . 174سابق، صمرجع الكسواني عامر محمود،  -  332
، دار وائل للنشر والتوزیع، المومن حسن عمر ، التوقیع الإلكتروني وقانون التجارة الإلكترونیة : و،14سابق، ص مرجع  الصالحین محمد العیش، -  333

  .55، ص  2003،  عمان
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المفتاح العام أیضا من مجموعة رموز، أو أرقام یتم تبلیغھا للمرسل إلیھ حتى یتمكن  یتكون   

فتاح الخاص في من فك شفرة الرسالة التي تم تشفیرھا بالمفتاح الخاص، ولكنھ یختلف عن الم

بالتالي فإن المفتاح العام، وإن كان یختلف عن المفتاح  نھ یكون معروفا لطرفین أو أكثر،أ

  .334الخاص، إلا أنھما مرتبطان في عملھما ویكمل أحدھما الآخر

  :التي تتمثل فیما یليیانات لبعض الضوابط و القواعد، وتشفیر ھذه الب یخضع   

مات التي یتم تدوینھا عبر وسائط الكترونیة ھو أمر مباح من إن تشفیر البیانات و المعلو - 1

  .الناحیة القانونیة

الاعتراف القانوني بالتشفیر كوسیلة لتحریر البیانات و المعلومات متى روعي فیھا الشروط  - 2

  .335التي یحددھا المشرع في ھذا الشأن

في خصوصیتھا، وحظر ضرورة احترام سریة البیانات المشفرة، والاعتراف بحق أصحابھا  - 3

  .      الاعتداء علیھا، ولذلك تقف التشریعات بالمرصاد لكل محاولة للعدوان على ھذا الحق

ورغم ما یحققھ التوقیع الرقمي من ثقة وأمان على ما یبدو، إلا أنھ لیس بمنأى عن یلاحظ أنھ    

البیانات سواء من  عملیات الاختراق و القرصنة، حیث یمكن بسھولة التغییر في مضمون رسالة

جانب مصدرھا أو من جانب صاحب التوقیع، و استنساخ المفتاح الخاص عن طریق إعادة 

صیاغة المعادلة بدءا من المفتاح العام الذي في متناولھم، ثم صیاغة رسالة البیانات من جدید 

وم تق ،ھابثالثة موثوق  337وجود شخصإذن   ذلك یستلزم، ف336وتوقیعھا بالمفتاح الخاص بھم

                                                
  . 56سابق، صمرجع المومن حسن عمر ،  -  334
نص الفصل الثالث من القانون رقم ، متى روعي فیھا بعض الشروط حیث بالتشفیر كوسیلة لنقل البیانات و المعلومات  نسياعترف المشرع التو - 335

عبر الشبكات العمومیة  یخضع استعمال التشفیر في المبادلات و التجارة الإلكترونیة" : بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونیة على أنھ  2000لسنة   83

محمد جمال خالد رستم، التنظیم : ، مشار إلیھ لدى"، إلى الترتیب الجاري بھ العمل في میدان الخدمات ذات القیمة المضافة للاتصالاتللاتصالات

  . 162، ص2006القانوني للتجارة و الإثبات الالكتروني في العالم، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
  .174ص  ، ، مرجع سابقالأودن  سمیر عبد السمیع -  336
)  2( أنظرالمادة كلمة شخص تشمل جمیع أنواع الأشخاص أو الھیئات، سواء الأشخاص الطبیعیون أو الشركات أو الھیئات الاعتباریة الأخرى،  -  337

 . 2001، من القانون النموذجي یشأن التجارة الالكترونیة
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ل إلیھ، كما تقوم بإصدار شھادات بدور الوسیط في تسلیم المفتاح العام من المرسل والمرس

  .338لكترونیة تحدد ھویة المتعاملین وصحة المعلومات التي تتضمنھا رسائلھمإ

   

  الفرع الثاني

  لكترونيالتصدیق الإ

  

 نیة المفتوحةلكتروتصالات الإلكتروني من خلال شبكة الاإطار التعامل الإفي  یجري    

التعامل بین الملایین من الأشخاص غیر  مثابة نافذة مفتوحة أمام العالم،التي تعتبر ب "نترنتالإ"

فالانترنت تعطي دائما إحساسا بأننا في عالم مجھول یصعب  ،المعروفین لبعضھم البعض

قھا، للتحقق من صحة المحررات الإلكترونیة  فلا بد من توثیو،  339ضبطھ أو الرقابة علیھ

فالتوثیق یؤدي إلى الحفاظ على حقوق المتعاملین من خلال شبكة الإنترنت من أي اعتداء أو 

غش یمكن أن یمارس علیھم من الغیر، مما أستوجب ذلك القیام بالبحث عن طریقة یتم إدراج 

كافة المحررات الإلكترونیة بھا، لیتم إصدار محررات ذات قیمة قانونیة و البعد عن الاعتداء 

  .340لى حقوق الغیرع

  لكترونيجھة التصدیق الإ: أولا

، من حیث ول تعریف جھة التصدیق الإلكترونياختلفت التشریعات الدولیة والوطنیة ح   

  .وحتى من خلال المھام التي منحتھا لھا ھذه القوانین لھذه الجھة التسمیة

  

  

                                                
  .16سابق، ص مرجع الصالحین محمد العیش ،  -  338
 .11، صجامعة المنصورة،  كلیة الحقوق، ، بحث مقدم لمجلة الكلیة،" دراسة مقارنة"لكترونين، التصدیق الإسمیر سعد رشاد سلطا -  339
 .82سابق، ص مرجع  لورنس محمد عبیدات، -  340
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  :لكترونيجھة التصدیق الإل الاعتراف  القانوني - 1

الشخص الذي یصدر " بأنھا 2001ن النموذجي للتوقیعات الإلكترونیة سنةلقانوعرفھا ا   

  .341"الشھادات الإلكترونیة ویمكن أن یقدم خدمات أخرى مرتبطة بالتوقیع الإلكتروني

لكتروني على موذج الأوربي المشترك للتوقیع الإمن المرسوم الخاص بالن 2/11نصت المادة    

  .342"شھادات أو خدمات متعلقة بالتوقیع الالكتروني كل شخص طبیعي، أو معنوي یصدر" أن 

 ،أورد المشرع الفرنسي تعریفا یدخل في نفس سیاق التعریف الذي أورده التوجیھ الأوروبي   

كل شخص یصدر شھادات تصدیق إلكتروني أو یقدم خدمات أخرى تتعلق "فعرفھا بأنھا

 343"بالتوقیعات الإلكترونیة

بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة في  2002لسنة 2 قمرالإماراتي القانون  اعرفھ   

أي شخص أو جھة معتمدة أو معترف بھا تقوم بإصدار شھادات تصدیق " بأنھ) 1(المادة

بالتوقیعات الإلكترونیة والمنظمة دمات أخرى أو مھمات متعلقة بھا والكترونیة أو أي خ

  .344"بموجب أحكام القانون

شخص طبیعي " عرفھا بأنھ" مزود خدمات التصدیق" تسمیة  نسيالتوا المشرع أطلق علیھ   

أو معنوي یحدث ویسلم و یتصرف في شھادات المصادقة ویسدي خدمات أخرى ذات علاقة 

  " .345بالإمضاء الإلكتروني
                                                

 .2001من القانون الأونسترال النموذجي ) 2(المادة -  341
  .  1999ديسمبر13ي الصادر ف 93/1999المرسوم رقم  - 342
، للإطلاع التقنین المدني الفرنسي  من) 1316/4(الذي جاء تطبیقا للمادة 2001مارس30، الصادر في 2001-272ن المرسوم رقم م) 1/11(البند  - 343

  www.journal.officiel.gouv.fr   :على ھذا المرسوم ، راجع في ذلك الموقع الإلكتروني

« prestataire de services de certification électronique , toute personne qui délivre des certificats électroniques ou   

fournit d’autres services en matière de signature électronique »                                                                                  
 :الموقع والتجارة الإلكترونیة على بشأن المعاملات 2002لسنة 02القانون الإماراتي رقم - -  344

http://www.aidmo.org/etl/index.php?option=com_docman&It 

  :        :متوفر على موقع .التونسي تعلق بالمبادلات و التجارة الالكترونیةالم 83- 02قانون رقم  -  345

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=1264 

http://www.journal.officiel.gouv.fr
http://www.aidmo.org/etl/index.php?option=com_docman&It
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=1264
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 162- 07من المرسوم رقم 03في المادة  لكترونيالمشرع الجزائري جھة التصدیق الإ تناول    

من ) 8/8(لتصدیق الالكتروني ھو كل شخص في مفھوم المادة مؤدي خدمات ا:"...بأنھ

، یسلم شھادات الكترونیة أو یقدم خدمات أخرى في مجال التوقیع 03-2000القانون رقم

  ".346الالكتروني

من خلال ھذه التعریفات مھما كانت تسمیتھا مقدم خدمات التصدیق أو جھة التصدیق یلاحظ    

المھمة الأولى لجھات التصدیق الإلكتروني ھي إصدار  الإلكتروني إلا أن جمیعھا تجعل

الشھادات الإلكترونیة وكذلك القیام بأیة خدمات تتعلق بتلك الشھادات أو تكون متعلقة بالتوقیع 

 .الإلكتروني

  :مھام جھة التصدیق الإلكتروني - 2

  :ليیمكن حصر مھام مقدم خدمات التصدیق من خلال التعریفات السالفة الذكر كالتا    

   : المھام الأساسیة - أ

تشھد بمقتضاھا   الذيو على التوقیع الإلكتروني الرقميدار شھادة التصدیق أن تقوم بإص -   

  .على صحتھ ونسبتھ إلى من صدر عنھ

یجب على جھات التوثیق إمساك سجلات خاصة بالتواقیع الإلكترونیة توضح فیھا من الذي  -   

، لك ما تم إیقافھ وتعلیق العمل بھلغاؤه منھا، ما ثم إبطالھ، كذتم إ الذي قام بھذه التوقیعات وما

السلطة التي تمنح الترخیص بإصدار ھذه الشھادات شھادات التوثیق الإلكتروني ھي سلطة ف

لكن مصدري ھذه الشھادات قد یتعددون و ذلك بقیام الشركات التي تعمل في مجال  ،واحدة

                                                
 ة،یتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیھا اللاسلكی2007ماي30مؤرخ في  162- 07مرسوم تنفیذي رقم   - 346

، 27ج رعدد ،2001ماي 09مؤرخ في  123- 01یة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم الكھربائ

 ..2001ماي13صادر في 
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یعات الإلكترونیة، ثم منح الشھادات بصحة ھذه خدمة الانترنت بوضع برامج إحداث التوق

  . 347التوقیعات

  :المھام الثانویة-ب

تحدید ھویة المتعاملین في التعاملات الإلكترونیة وتحدید أھلیتھم القانونیة للتعاقد و التعامل،  -    

  .والتحقق من مضمون ھذا التعامل وسلامتھ وكذا جدیتھ وبعده عن الغش و الاحتیال

إذا تبین فري عنھا وعن جدیتھا ومصداقیتھا، اقع التجاریة على شبكة الانترنت للتحتعقب المو - 

لھا عدم أمن أحد ھذه المواقع فإنھا تقوم بتوجیھ رسالة تحذیریة إلى المتعاملین معھا توضح فیھا 

  .348عدم مصداقیة ھذه المواقع

ت، سواء على مستوى یجب أن یتوافر في ھذه الجھة بما یفي بمتطلبات تقدیم ھذه الخدما    

استخدام وسائل تقنیة موثوق بھا لإصدار وتسلیم وحفظ الشھادات، أو فیما یخص اتخاذ الوسائل 

اللازمة لحمایتھا من التقلید والتدلیس، وكذلك الالتزام بالسریة في حفظ المفاتیح بحیث لا یجوز 

  .349لمن اتصل علمھ بھا بحكم عملھ إفشاؤھا للغیر

  لكترونيثیق الإمسؤولیة جھة التو - 3

القائم على خدمة التصدیق مسئولا عن صحة البیانات التي صدق علیھا، وكذلك عن  یعتبر   

بالتالي یكون على مقدم خدمة ن یتسلمھا، ونسبة التوقیع لصاحبھ في تاریخ تسلیم الشھادة لم

باتھ، وبذلك وھذا أمر دقیق فیما یتعلق بإث م وجود أي إھمال أو خطأ في جانبھالتصدیق إثبات عد

نجد أنھ ھناك التزاما على عاتق مقدم خدمة التصدیق بإیجاد وسائل أمان للنظم التي 

  .350یستعملھا

                                                
 .160سابق، ص مرجع لملوم كریم، : و ،310رجع سابق، صحمودي ناصر، م -  347
 . 103سابق، ص، مرجع عبد الفتاح بیومي حجازي، .  348
  .79سابق، صسعيد السيد قنديل ، مرجع  -  349

 .92، ص نفسھ المرجع -  350
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صحة البیانات الواردة في الشھادة لھ عند إصدارھا  لكتروني،یضمن مقدم خدمة التصدیق الإ   

یة تزویرھا من أن یطلب من طالبھا كل ما یفید من وثائق تأكید ھویتھ، والتي لا یتحمل مسؤول

قبل مقدمھا، كما أنھ یجب على الغیر أن یتأكد من صلاحیة شھادة التصدیق وذلك من حیث 

دامھا وذلك بالرجوع إلى السجل مدتھا وما لحقھا من تعدیل أو إلغاء، والغرض من استخ

  .351لكتروني الذي ینشره مقدم خدمة التصدیق عبر الانترنتالإ

عندما یضع حدودا للشھادة التي قام باعتمادھا  مسئولر غی مقدم خدمة التصدیق یعتبر    

دام والتصدیق علیھا سواء من حیث المدة أو حدود الصفقة، وذلك عندما یقوم المشترك باستخ

مثلا استخدامھا بعد انتھاء صلاحیتھا، أو إبرام صفقة بمبلغ ، ھذه الشھادة متجاوزا حدودھا

لصفقات، في ھذه الحالات یكون المسئول ھو المشترك یجاوز المبلغ المحدد في الشھادة لإبرام ا

  .352مستخدم الشھادة و لیس مقدم خدمة التصدیق

  

  الفرع الثلث

  شھادة التصدیق الإلكتروني 

  

تعرف شھادة التصدیق الإلكتروني بأنھا الشھادة التي تصدرھا سلطات التصدیق الإلكتروني     

یقتضي فھم ماھیة  يلممارسة نشاطھا، بالتال المرخص لھا من قبل الجھات المسئولة في الدولة

ثانیا البیانات  ،ثم نوضحأن نعرض أولا المقصود بھذه الشھادات  ،شھادة التصدیق الإلكتروني

الواجب توفرھا في شھادة التصدیق الإلكتروني، وأخیرا نتناول كیفیة إیقاف شھادة التصدیق 

  .الإلكتروني وإلغاؤھا

  :لكترونيتعریف شھادة التصدیق الا - 1

  :نال تعریف شھادة التصدیق الإلكتروني اعترافا فقھیا وقانونیا   

                                                
 . 346سابق، ص، مرجع  التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة سمیر حامد عبد العزیز الجمال، -  351
 . 96، ص مرجع سابق سعید السید قندیل، -  352
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  :لشھادة التصدیق الإلكتروني التعریف الفقھي - أ

وثیقة رقمیة تصدر من جھة التصدیق، تتضمن اسم الشخص أو  :"لبعض بأنھااعرفھا    

وتاریخ انتھاء  الشركة، واسم صاحب المفتاح العام، و الرقم التسلسلي للشھادة الرقمیة

   ، "الشھادة وتاریخ إصدارھا، و التوقیع الرقمي لجھة التصدیق، ومعلومات أخرى عن الھویة

مجموعة من المعلومات عن التوقیع الرقمي تؤكد من قبل سلطة " :عرفت أیضا بأنھاو

  .353"متعارف علیھا وموثوق فیھا من مجتمع مستخدمي الشھادات

  :تصدیق الإلكترونيلشھادة ال الإتفاقيالتعریف  -ب

الشھادة التي تصدر من "عرفھا قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة أنھا    

  .354"الجھة المرخص لھا بالتصدیق وتثبیت الارتباط بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع

روني بأنھا               من التوجیھ الأوروبي شھادات التصدیق الإلكت) 3(عرفت المادة:التوجیھ الأوروبي

  ".تلك التي تربط بین أداة التوقیع وبین شخص معین، وتؤكد شخصیة الموقع"

في المادة   01-272لكتروني في المرسوم رقم المشرع الفرنسي شھادة التصدیق الإعرف     

مستند في شكل الكتروني تثبت توافر الرابطة بین بیانات التحقق من صحة " بأنھا) 1/9(

من القانون المدني الفرنسي  1316/4كما أشارت المادة ،  355"توقیع الإلكتروني وبین الموقعال

المعدلة على التأكید بضرورة أن تكون الوسیلة المستخدمة في التوقیع الإلكتروني موثوقا فیھا، 

  .356لكي تضمن صلة الموقع بالتصرف الذي وقعھ

                                                
 . 113سابق، ص، مرجع محمد محمد سادات  -  353
 . 2001شأن التوقیع الإلكتروني لسنةونسترال النموذجي بمن قانون الأ) ب/2(المادة -  354
355  - Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification 

de signature électronique en un signataire  .                                                                                                                      
 .69سابق، صمرجع محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ،  -  356
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الشھادة التي تصدر من " لكتروني بأنھاعرف قانون التوقیع المصري شھادة التصدیق الإ   

  .357"الجھة المرخص لھا بالتصدیق وتثبت الارتباط بین الموقع و بیانات إنشاء التوقیع

عرفھا المشرع التونسي الخاص بالمبادلات التجاریة الإلكترونیة شھادة المصادقة بأنھا    

ص الذي أصدرھا والذي الوثیقة الإلكترونیة المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشخ"

  .358"یشھد من خلالھا أثر المعاینة على صحة البیانات التي تتضمنھا

وثیقة " : ، بأنھا123-01من المرسوم التنفیذي رقم  03عرفھا المشرع الجزائري في المادة    

منھ  04، فنصت المادة "یثبت من خلالھا بأنھ یقدم خدمات متطابقة لمتطلبات نوعیة خاصة

اة بین الشھادات التي یقدمھا مقدمي خدمات التصدیق وتلك التي یقدمھا مؤیدي على المساو

خدمات تصدیق یقیم في بلد أجنبي، وھذا یساعد على تطور التجارة الالكترونیة المتصفة عادة 

 یخضع ''على أنھ  162 - 07من المرسوم التنفیذي  03المادة  كما نصت،  359بالطابع الدولي

بط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة إنشاء واستغلال لترخیص تمنحھ سلطة الض

  . ''خدمات التصدیق الإلكتروني

یمكن القول إذن من خلال ھذه التعریفات أن شھادة التصدیق الإلكتروني قد حظیت بأھمیة     

  .فقھیا ممیزة سواء تشریعیا أو

من ، لق علیھا عند كثیر من الفقھما یطلكتروني أو الشھادة الرقمیة كشھادة التصدیق الإتعتبر    

على حل مشكلة الھویة الرقمیة، فھي تقدم تأكیدا  أكثر الوسائل أھمیة في بنیة التوقیعات الرقمیة

أن توقیع ما یخص شخصا معینا، لذا یذھب البعض إلى أنھ في حیاتنا العملیة وإن كنا نستخدم 

                                                
 .2004لسنة 15من قانون التوقیع الإلكتروني المصري )و/1(المادة  -  357

المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونیة   2000- 09-09رخ فيالمؤ 83- 02قانون رقم عرفھا المشرع التونسي في الفصل الثاني من  - 358

 :        ، متوفر على الموقع2000أوت 11التونسي  المنشور بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة المؤرخ في 

/showthread.php?t=1264http://www.shaimaaatalla.com/vb  
المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فیھا اللاسلكیة  2001ماي  09المؤرخ في  123- 01المرسوم التنفیذي رقم -  359

 . 2007ماي30المؤرخ في  162- 07الكھربائیة وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

http://www.shaimaaatalla.com/vb
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شھادة الرقمیة ھي الوسیلة الوحیدة لتحدید بطاقات الھویة أو رخصة القیادة لتحدید ھویتنا، فإن ال

  .360ھویتنا وصحة إدعائنا في البیئة الرقمیة

  :البیانات الواجب توافرھا في شھادة التصدیق الإلكتروني - 2

بعض البیانات الأساسیة  2001لسنة قانون الأونسترال النموذجي للتوقیعات الإلكترونیة بین   

  .الإلكترونیة  التي یجب أن تتضمنھا شھادة التصدیق 

  :ھذه العناصر ھي كالتالي

  .الطریقة المستخدمة في تحدید ھویة صاحب التوقیع - أ

  .حدود الغرض و القیمة التي تستخدم شھادة المصادقة الإلكترونیة من أجلھا -ب

  .لكترونیة صحیحةإالبیانات اللازمة لإنشاء تواقیع  - ج

  .یق الإلكترونيحدود المسؤولیة القانونیة لمقدم خدمات التوث -د

بالقیمة القانونیة لشھادات التصدیق الإلكتروني  1999لسنة 93لتوجیھ الأوروبي رقم ا اعترف   

  : إذا تضمنت البیانات التالیة

  .تحدید  شخصیة مقدم خدمة التصدیق و الدولة التي أنشئ بھا لممارسة اختصاصاتھ - أ

  .لتحقق من خلالھ على شخصیتھاسم الموقع الفعلي أو اسمھ المستعار الذي یمكن ا -ب

  المفتاح العام الذي یمكن من خلالھ الوصول للمفتاح الخاص للموقع والذي یخضع لرقابتھ - ج

  .تحدید مدة صلاحیة الشھادة من بدایتھا وحتى نھایتھا -د

  .الرقم المسلسل الخاص بالشھادة -ه

  .لشھادةالتوقیع الإلكتروني لمقدم خدمة التصدیق الإلكتروني بتسلیم ا -و

  .عند الاقتضاء حدود استخدام الشھادة -ي

                                                
 .111سابق، ص مرجع  محمد محمد سادات، -  360
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شھادة التصدیق الإلكتروني  على أن 2001- 272 بموجب المرسومالفرنسي المشرع اشترط    

ھو بیان ، لكتروني مؤھلةإصفھا شھادة تصدیق یجب أن تتضمن ما یفید بأنھا صادرة بو

  .الشھادةجوھري لیس فقط لصاحب الشھادة بل للغیر الذي یعول على تلك 

 على توضیحھ من اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع 20/2في المادة  المشرع المصريأقدم     

حین تطلب ضرورة أن تشتمل نماذج شھادات التصدیق الإلكتروني التي یصدرھا مقدم الخدمات 

ى لكتروني، واشتمالھا كذلك علللاستخدام في التوقیع الإ على ما یفید صلاحیة تلك الشھادة

موضوع الترخیص الصادر لمقدم الخدمات المرخص لھ، موضحا فیھ نطاقھ ورقمھ وتاریخ 

  .361إصداره وفترة سریانھ

  .362لاحظ على النصوص السابقة تماثلھا فیما تتطلب من بیانات لشھادة التصدیق الإلكترونيی   

ب شھادة الغرض منھا، فإلى جانلكتروني بحسب استخدامھا ولإتتعدد شھادات التصدیق ا    

توثیق التوقیع الرقمي، توجد شھادات أخرى مثل شھادة توثیق تاریخ الإصدار التي توثق تاریخ 

ووقت إصدار التوقیع الرقمي، حیث یقوم صاحب الشھادة بعد التوقیع علیھا بإرسالھا إلى جھة 

و أیضا  التوثیق التي تقوم بتسجیل التاریخ علیھا و توقیعھا من جھتھا ثم تعیدھا إلى مرسلھا،

 ،مؤھلاتھ، لومات إضافیة عن صاحبھا مثل عملھشھادة الإذن، وبمقتضاھا یتم تقدیم مع

التراخیص التي یملكھا، كذلك شھادة البیان التي تفید في بیان صحة واقعة أو حدث ما ووقت 

 فالغیر ،وقوعھ، من ھنا تظھر أھمیة ھذه الشھادات ومدى خطورة المعلومات التي تتضمنھا

 .363یھا وعلى أساسھا یحدد تعاملاتھیعتمد عل

  إیقاف العمل بشھادة التصدیق الإلكتروني و إلغائھا: ثالثا

ربما بعد إصدار الشھادة أنھ لا یعول علیھا، كما یحدث في الحالات التي یقدم فیھا  یتبین    

الموقع إلى مقدم خدمات التصدیق ھویة غیر ھویتھ، وفي ظروف أخرى، قد یكون من الممكن 
                                                

 . 30سابق، صمرجع سمیر سعد رشاد سلطان،  -   361
 . 120سابق، صمحمد محمد سادات، مرجع  -  362
 . 252سابق، ص اھیم، مرجع خالد ممدوح إبر -  363
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عویل على الشھادة حین صدورھا، لكنھا تفقد إمكانیة التعویل علیھا بعد ذلك، فإذا تعرض الت

كأن یفقد الموقع سیطرتھ على ذلك المفتاح الخصوصي،  المفتاح الخصوصي لما یثیر الشبھة،

مقدم خدمات  یقومفإن الشھادة قد تفقد جدارتھا بالثقة أو تصبح غیر قابلة للتعویل علیھا، وقد 

أن  بناء على طلب الموقع أو حتى بدون موافقتھ إلى تعلیق الشھادة أو إلغائھا، یمكن، قالتصدی

أو أن یبلغ الأمر إلى  ،أن ینشر إشعارا بالإلغاء أو التعلیق یتوقع من مقدم خدمات التصدیق

أو إلى الأشخاص الذین یعرف أنھم تلقوا توقیعا رقمیا یمكن التحقق من صحتھ  ،المستفسرین

 .364إلى الشھادة التي لا یمكن التعویل علیھابالرجوع 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 35، ص 57، البند 2ج، 2001ةقانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونی تشریعدلیل   -  364
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  خلاصة الفصل الثاني

استجد المحرر الإلكتروني بفعل التطور التقني، فھو لم یكن  موجودا أصلا عند سن القواعد    

الإلكتروني القانونیة المعمول بھا بالنسبة للإثبات، فبالتالي حاولت التشریعات استیعاب المحرر 

ضمن نظام الإثبات التقلیدي المعمول بھ، وتطبیق علیھ القواعد الخاصة بالاستثناءات على مبدأ 

البینة الكتابیة، استحالة الحصول على بینة كتابیة بسبب مانع مادي أو  أبدء الثبوت بالكتابة، كمبد

  .فاقیات المنظمة للإثباتأدبي، حالة فقدان السند الكتابي ، الإثبات في المواد التجاریة، الات

حددت أغلب ھذه التشریعات الحالات التي یكون فیھا المحرر الإلكتروني أصلا أو نسخة    

أصلیة، فاعتبرت الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني حجة على الكافة 

والتوقیع  بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة لأصل ھذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الإلكتروني

  .الإلكتروني موجودین على الدعامة الإلكترونیة

أمكن في ضل حریة اللجوء للاتفاق بخصوص غیاب النصوص التشریعیة الصریحة، إلى    

إمكانیة استعانة المتعاقدین بالمسائل التي نظمت بھا أمور الإثبات بخصوص وسائل الاتصال 

التعاقد منھا التلكس والفاكس، واعترفت أغلب السابقة في الظھور على الإنترنت، واستعملت في 

  .التشریعات بحجیتھم في الإثبات

 حول اھتمت التشریعات المختلفة التي تولت النص على المحررات الإلكترونیة وتنظیمھا   

إضفاء الحجیة علیھ، فحرصت أغلب توافرھا في المحرر الإلكتروني والشروط الواجب 

افظة على صحة المحرر صوص القانونیة التي تكفل المحالقوانین المعاصرة على وضع الن

فحجیة المحرر المشتمل بالتوقیع الإلكتروني حتى تكون لھ حجیة في الإثبات، الإلكتروني 

  .الإلكتروني مرھونة بتوافر شروط معینة نصت علیھا التشریعات الاسترشادیة والداخلیة للدول

لكتروني للقراءة وإمكانیة الإطلاع علیھ، إمكانیة قابلیة المحرر الإ :في  ھذه الشروط تتمثل    

تحدید ھویة منشئ المحرر الإلكتروني، وحفظ المحرر الإلكتروني لاسترجاعھ بالحالة التي نشأ 

علیھا، فھذا الشرط الأخیر نال اھتمام أكثر التشریعات بھ نظرا لأھمیتھ في المحافظة على أدلة  

ب التقلیدي، وإنما یتم حفظ المحررات الإلكترونیة بطریقة إثبات الحق، فلا یقصد بالحفظ الأسلو
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إلكترونیة، كما یشترط أیضا أن تكون وسیلة الحفظ من نفس طبیعة المعلومة المراد حفظھا، 

فوسائل الحفظ بدأت في الانتشار مع التطور التكنولوجي  فمن بین ھذه الوسائل التي ظھرت 

  .بكة الإنترنت، الأقراص المرنة، القرص الصلبالشریط المغناطیسي، ش: حدیثا نذكر منھا 

تقوم عملیة الحفاظ على سریة المعلومات وعدم تعرضھا إلى أي اعتداء أو غش، على تقنیات    

ذات قیمة قانونیة، ومن ھذه التقنیات، استعمال نظام التشفیر  تفعالة تمكن من إصدار محررا

حمایة المعلومات من أي تعدیل غیر یعرف بأنھ مجموعة من التقنیات التي تسمح ب يالذ

مرغوب فیھ أو الحفاظ على خصوصیتھا من أي اختراق، بفضل الاستعانة برموز خاصة  

أو المعلومات  یطلق علیھا تسمیة المفاتیح، فھذا التشفیر یھدف إلى منع الغیر من التقاط الرسائل

  . أو وصولھا مشوھة للطرف الآخر ومن ثم منع وصولھا

فیر على تجسید عملیة التصدیق الإلكتروني، فمھمة جھة التصدیق الإلكتروني یعمل التش   

تجعل المھمة الأولى التي أعطیت لھا ھي إصدار الشھادات الإلكترونیة، بالإضافة إلى القیام بأیة 

  .خدمات تتعلق بتلك الشھادات ، وتكون متعلقة بالتوقیع الإلكتروني
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  خاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 العقد الإلكترونيثبات لإالمحررات الإلكترونیة وسیلة 
 

150 
 

  مةخات

، فأغلب الدول یع التي تتسم بالحداثة یعد موضوع المحررات الإلكترونیة من المواض    

استلھمت القوانین التي أصدرتھا بخصوص التجارة الإلكترونیة من القانون النموذجي 

فكان أول قانون عالج أحكام العقد  ،1996الذي أصدرتھ الأمم المتحدة في" الأونسترال"

س في أغلب التشریعات التي عالجت التجارة الإلكترونیة التي صدرت في الالكتروني، والأسا

العالم، وخاصة التشریعات العربیة، فاعترفت  بالمحرر الإلكتروني وذلك من خلال الاعتراف 

بعنصریھ اللذین یتمثلان في كل من الكتابة والتوقیع الإلكترونیین، وأضفت علیھما حجیة 

لتوقیع التقلیدي، ومنحت لھ حجیة كاملة في الإثبات، فلم تترك المجال مساویة للكتابة التقلیدیة، وا

  .فارغا أمام القضاء ، فالقاضي ملزم بتطبیق القانون دون حاجتھ إلى تطبیق سلطتھ من عدمھا

اكتفت بعض الدول فقط بإصدار تعدیلات بما یتماشى مع ھذه الأنواع الجدیدة الغیر مألوفة     

، والتي تتسم بالصفة الرقمیة الإلكترونیة، فعلى غرار ھذه التشریعات،  من الكتابة والتوقیعات

اعترف المشرع الجزائري بالكتابة و التوقیع الإلكترونیین رغبة منھ في خوض غمار التقنیة، 

، لكن بالمقابل المشرع الجزائري لم وعدم تفویت ركب التقدم التكنولوجي المعلوماتي الحدیث

قانون "رات الرسمیة في الشكل الإلكتروني، خاصة مع عدم تضمین یحدد كیفیة قبول المحر

  .دة التي كانت موجودة وقت التعدیلبما یتوافق، والتطورات الجدی" مھنة التوثیق

بالمحررات  الاعترافلضمان وتفعیل  اللازمةالقانونیة و التقنیة  الآلیاتعدم وضع 

لتحقیق في المحررات الإلكترونیة ، من عدم تحدید الجھة المختصة في النظر والكترونیة، الإ

  .مان أمنھ وأمن المحرر المرتبط بھمدى ضوط في التوقیعات الإلكترونیة ، وحیث توافر الشر

للسندات الإلكترونیة ، تقوم على توسیع مفھوم  ثبوتیةیذھب غالبیة الفقھ إلى أن توفیر قوة    

ما ذھبت أغلب التشریعات على  ، كلكترونیةإ أمالكتابة لیشمل كل كتابة سواء أكانت كتابة ورقیة 

على ضرورة توافر شروط معینة تعزز من ھذا التوقیع، وتوفر فیھ الثقة حتى یتمتع  الاتفاق
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بالحجیة، وتدور ھذه الشروط حول كون التوقیع مقصورا على صاحبھ وخاضعا لسیطرتھ 

  .یثبتھاالفعلیة وقابلیتھ للتحقق من صحتھ ، مع ارتباطھ بالبیانات التي 

یقتضي الأمر كذلك النظر إلى المفھوم الوظیفي لكل من الكتابة والتوقیع الإلكترونیین، ولیس    

ھو التعبیر عن  - سواء كان إلكتروني أو ورقي - إلى الشكل الذي یظھر بھ ، فوظیفة المحرر 

وتأكید  ، فھو یقوم على تحدید صاحب السند الموقع،التوقیعین مصاغ في كتابة ، أما مضمون مع

التزامھ بمضمون نص السند مما یفضي إزالة اللبس أو الخلط الذي حصل بین عدم التفرقة بین 

، علیھ وإن كانت بصورة غیر مباشرة الوسیلة وبین السند، ویقتضي التمییز بین السند والكتابة

فلا یمكن  ، التي یتم وضع السند والكتابة علیھا ، - الكترونیة أم ورقیة–وبین الركیزة المادیة 

  بالتالي تكییف المحرر الإلكتروني في عداد حالات الاستثناءات على مبدأ الإثبات الكتابي،

  .أو مبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة، إلى غیرھا من القواعد التقلیدیة للإثبات

اعد التقلیدیة نجد من الناحیة الفنیة أن الدعامتین الإلكترونیة والورقیة ، تؤكد عدم انطباق القو   

للإثبات على المحرر الإلكتروني، وبالتالي تتطلب تدخلا تشریعیا لتنظیم مثل ھذه المعاملات 

التوقیع الإلكترونیین، فالرأي القائل ووضع قواعد خاصة مفصلة للمحرر و الإلكترونیة،

القوانین  في بعضقانون المدني أو قانون الإثبات وبالاكتفاء بمجرد إضافة بعض التعدیلات في ال

الأخرى ھو رأي بجانبھ الصواب ، فالحل الأمثل ھو وضع قانون مستقل للمعاملات الإلكترونیة 

على غرار القوانین الوطنیة الحدیثة في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى التعدیلات الواجبة في 

  .التشریعات القائمة كي تتفق ومتطلبات تلك المعاملات

لكتروني بصورتھ بسبب طبیعتھما التي تجعل من الصعب التمییز یختلط أصل المحرر الإ   

بینھما، لذا كان تحدید أصل المحرر الإلكتروني، محط اھتمام التشریعات، بما یترتب على ذلك 

التحدید من آثار قانونیة في الإثبات، فلا یشترط أن تكون صورة المحرر الإلكتروني ھي 

لمحررات الكتابیة، إذ یمكن أن تكون تلك الصورة ورقیة الأخرى إلكترونیة، كما ھو الحال في ا

  . كما نصت علیھ كلا من القانونین المصري و الفرنسي
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یقتضي أنھ حتى یعتد بالمحرر الإلكتروني في الإثبات بنفس المستوى المقرر للمحرر الورقي، 

وھویة  التأكد من أن الوسائل التقنیة المستخدمة تقدم ضمانات بشأن جودة وحفظ المحرر

  .الشخص الصادر عنھ، حتى یمكن الاحتجاج بھ في مواجھتھم

یجعل الطابع التقني للمحرر الإلكتروني، الممتھن صاحب المعرفة التقنیة في وضع قد یسمح    

لھ بالتلاعب التقني بھذا السند، مما یثیر خشیة الأشخاص العادیین الغیر ملمین بتكنولوجیا 

الوثوق بالوسائط التقنیة الحدیثة، فلا بد إذن من تنظیم قانوني المعلومات، ویدفعھم إلى عدم 

تفصیلي من حیث تنظیم وسائل التشفیر، وكیفیة نسبة المحرر الإلكتروني إلى صاحبھ من 

، وصونھا من أي تعدیل غیر تھ وكیفیة الحفاظ على المعلوماتالناحیة التقنیة، والتحقق من ھوی

خدمات المصادقة الإلكترونیة، وكیفیة إصدار شھادة مشروع، وكیفیة منح تراخیص لمقدمي 

  .المصادقة

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العقد الإلكترونيثبات لإالمحررات الإلكترونیة وسیلة 
 

153 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قائمة المراجع
  

  

  

  

  

  

  

  



 العقد الإلكترونيثبات لإالمحررات الإلكترونیة وسیلة 
 

154 
 

  قائمة المراجع

  باللغة العربیة: أولا

  :الكتب/ 1

  . 2004أحمد المھدي، الإثبات في التجارة الإلكترونیة، دار الكتب القانونیة، مصر،  - 1

التجاریة في ضوء الفقھ كام الإثبات في المواد المدنیة وقرین ، أح أحمد عبد العال أبو - 2

  . 2006، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثالثةوالتشریع والقضاء ، 

أسامة أبو حسن مجاھد، خصوصیة التعاقد عبر الإنترنت، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 3

2008 .  

ثبات ومباشرتھا في النظام القانوني الجزائري ، الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإ - 4

  . 2001مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 

إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، الحجة القانونیة للتعاملات الإلكترونیة، مجلس النشر العملي،  - 5

  . 2003الكویت،

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، برھم نضال إسماعیل، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة - 6
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بشار محمد دودین، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنت، دار الثقافة للنشر  - 7
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2005 .  

نوافلة، حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات في القانون الأردني، دار یوسف أحمد ال -44

  . 2007وائل للنشر والتوزیع، 
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  :الرسائل والمذكرات الجامعیة/2

  :رسائل الدكتوراه/ أ

رسالة  نترنت ،ع الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإحمودي ناصر، النظام القانوني لعقد البی - 1

      ،جامعة مولود معمري كلیة الحقوق ، قانون،التخصص  دكتوراه في العلوم ،لنیل شھادة 

  . 2009، وزو  زيیت

المري ، مدى حجیة الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في إثبات العقود  راشد عایض عایض  - 2

  .1998 ،معة القاھرة ، مصرالتجاریة، رسالة دكتوراه، جا

لكترونیة، اجب التطبیق على عقود التجارة الإمحمد إبراھیم عرسان أبو الھیجاء ، القانون الو - 3

رسالة دكتوراه، معھد البحوث والدراسات العربیة ، قسم الدراسات القانونیة ، المنظمة العربیة 

  .  2004ھرة، للتربیة و الثقافة و العلوم ، جامعة الدول العربیة، القا

  مخلوفي عبد الوھاب، التجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت، أطروحة مقدمة لنیل شھادة - 4

و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج  الحقوق كلیة، قانون ال: ، تخصص دكتوراه العلوم في الحقوق

  .2012 لخضر، باتنة،

  

  :كرات الماجستیرذم/ ب

الإلكترونیة المبرمة عبر الإنترنت، مذكرة ماجستیر في أرامیس عائشة، الإثبات في العقود  - 1

  . 2007القانون، جامعة الجزائر، 

بن غرابي سامیة، عقود التجارة الإلكترونیة ومنھج تنازع القوانین ، مذكرة لنیل درجة  - 2

   مولود معمري،  ، جامعةكلیة الحقوق نون، فرع قانون التعاون الدولي،الماجستیر في القا

  .2009،  تیزي وزو

فرع  القانون،حابت أمال، استغلال خدمات الإنترنت، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  - 3

  . 2004قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

طمین سھیلة، الشكلیة في عقود التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  - 4

   .2011دولي للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع القانون ال
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، أمن التوقیع الإلكتروني، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع لالوش راضیة - 5

، جامعة مولود معمري، تیزي العلوم السیاسیةو ، كلیة الحقوق"القانون الدولي للأعمال"

 . 2012وزو،

، الوطنیة و الدولیة ات في معاملات التجارة الإلكترونیة بین التشریعاتلملوم كریم، الإثب - 6

كلیة الحقوق، جامعة ، فرع قانون التعاون الدولي ،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون

  .2011مولود معمري ، تیزي وزو، 

لحصول لكتروني، أطروحة استكمالا لمتطلبات اد االله صادق سلھب، مجلس العقد الإلما عب - 7

كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس،  على درجة الماجستیر في القانون،

  . 2008فلسطین، 

 

  :أعمال المؤتمراتالمقالات و / 3

  :المقالات/أ

بحث  ،15- 1ص ص ،"دراسة مقارنة" لكترونيالبرید الإد فاضل مندیل الجیاشي، اسع - 1

     .profasaad.comwww:  على موقعمنشور 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة حجیة المستند الإلكترونيباطلي غنیة،  - 2

 .195- 169، ص ص  2011، سبتمبر 3كلیة الحقوق، عددوالسیاسیة، جامعة الجزائر، 

، مجلة البحوث القضائیة، لكترونیةالقوة الثبوتیة للمعاملات الإ، حسین بن محمد المھدي - 3

   www.ysc.org.ye: متوفرة على موقع،  76- 7ص ص ، 2007، جویلیة7عدد

 النظام القانوني للتوقیع الإلكتروني في ضوء قانون التوقیع الإلكتروني السوريحنان ملیكة،  - 4

 ،2010، 2، عدد26دیة و القانونیة المجلد علوم الاقتصا، مجلة جامعة دمشق لل" دراسة مقارنة"

   www.damascusuniversity..sy :وفرة على الإنترنت على موقعمت، 572- 549ص ص

 :موقع ى، بحث منشور علدارل منث، الاختصاص القضائي في الفضاء الإلكتروني - 5

http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/Jurisdiction/Menthe_Full.html 

http://www.ysc.org.ye
http://www.damascusuniversity..sy
http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/Jurisdiction/Menthe_Full.html
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مجلة  ،الصعوبات التي تعترض الإثبات عبر الوسائل التكنولوجیة الحدیثةرامي وشاح، - 6

           ،2009جوان25، 1 عدد، 11المجلد غزة ، سلسلة العلوم الإنسانیة، ،جامعة الأزھر 

  . 262- 225ص ص

بحث  ،25- 1ص ص  ،المحررات الإلكترونیة الغیر معدة للإثباتعبد الحمید عثمان محمد،  - 8

                 .www.profosman.com:منشور على موقع

حجیة المحرر الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنیة مدى عبد العزیز المرسي حمود،  - 9

مجلة البحوث القانونیة  في ، بحث منشوروالتجاریة في ضوء قواعد الإثبات النافذة

  .14- 1، ص ص  2002، أفریل  21والاقتصادیة، كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیة ، عدد 

  :على موقع منشور بحث ، حجیة الوثیقة الالكترونیةخالد،  عرفة - 10

lawhome.com/vb/showthread.php?t=20761-http://www.justice  

 - 173ص ص   ،نيلكترالقوة القانونیة للمستند الإ نعمة،عمار كریم كاظم، ناریمان جمیل  - 11

   www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2953:  نشور على موقعمبحث ، 196

دور المحررات الإلكترونیة في الإثبات في القانون محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ،  - 12

   www.law77.blogspot.com: منشور على موقع ، بحث المصري

محمد عمار تیبار، مدى حجیة المحررات الإلكترونیة في الإثبات في القانون اللیبي، بحث  - 13

    www.iefpedia.com:  منشور على موقع

، مقال منشور عقود التجارة الإلكترونیة في القانون التونسيكریستیان إلیاس كاملیري، - 12

 http://www.chawkitabib.info/spip.php?article596: على موقع

منشور  بحث،  مفھوم المحرر الإلكتروني ومدى حجیتھ في الإثباتمصطفي أبو مندور،  - 13

   http://main.omandaily.om/node/40812 :موقععلى 

 ،233لبنان، عدد مجلة الجیش، ،الإثبات الإلكتروني بین الواقع والقانون نادر عبد العزیز، - 14

   www. lebarmy.lb: منشور على موقعمقال ،  2004جویلیة

ھ القانوني شروطھ وأنواعھ التشریعي بھ تعریفالاعتراف  ، التوقیع الإلكتروني،ر شافيناد - 15

 : ، منشور على موقع  2006، مارس 249عدد مجلة الجیش، لبنان، ،  والمصادقة علیھ

www. lebarmy.lb    .  

http://www.profosman.com
http://www.justice
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=2953
http://www.law77.blogspot.com
http://www.iefpedia.com
http://www.chawkitabib.info/spip.php?article596
http://main.omandaily.om/node/40812
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، 7، مجلة مركز دراسات الكوفة ،عدد، القوة القانونیة للمستند الإلكترونيناریمان جمیل  - 17

 .  196- 173، ص ص2007

منشور على الإنترنت  بحث ،" دراسة قانونیة" الإلكترونیة المحرراتنبیل مھدي زوین ،  - 18

                                                                                                                             .  www.dahcha.com:  على موقع

نور الدین الناصري، حجیة وسائل الاتصال الحدیثة في الإثبات، مجلة الفقھ والقانون،  - 19

 .  www.majalah.new.ma:منشورة على موقع

  :الندوات والمؤتمرات  -ب

التجاریة  الصالحین محمد العیش، مدى قبول الدلیل الكتابي الرقمي في إثبات المعاملات - 1

إلى   27الالكترونیة، المؤتمر الدولي الثاني لقانون الانترنت ، جامعة الدول العربیة، مالطا من 

  :، منشور على موقع2006نوفمبر31

/public/documents/.../unpan026348.www.unpan1.un.org/intradoc/groups 

لكترونیة المدنیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الإناجي الزھراء، التجربة التشریعیة  - 2

 29الى28والتجاریة، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتیة و القانون المنعقد في الفترة من 

  . 2010- 2009، " طرابلس"، أكادیمیة الدراسات العلیا2009اكتوبر

مساواة السند الإلكتروني بالسند الورقي وإصدار تشریع یكفل ذلك  وسیم الحجار، أھمیة - 3

مجلس وزراء العرب ،  ، جامعة الدول العربیة، ورقة عمل الندوة العلمیةویضع لھ ضوابط ، 

  . 2009أوت  6- 4للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، بیروت، الفترة من المركز العربي

  :لنصوص القانونیةا/ 4

  :ةالنصوص التشریعی

 التجاري الجزائري، معدل التقنین، یتضمن 1975جوان29مؤرخ في  59- 75أمر رقم  - 1

بتاریخ الصادر  ،11عدد  ، ج ر2005فیفري06، مؤرخ في 02- 05ومتمم بموجب القانون رقم 

  .2005فیفري  09

http://www.dahcha.com
http://www.majalah.new.ma
http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups
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، المؤرخ في 58- 75ر رقم ، یعدل ویتمم الأم2005جوان 20، مؤرخ في 10- 05أمر رقم  - 2
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